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 مقدمة -     أولا   

ر   -1 سُُُُورينام أن تقدم تقريرها إلد الدورة الثالثة من السُُُُتعراض الدوري الشُُُُامل لمجل  حقوق        يسُُُُ 
 الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ُُورينُُام       ا   ووفقُُ  -2 سُُُُُُُُُُُُُ ُُتور جمهوريُُة  المعُُدلُُة  S.B. 1987 no.116لُُدسُُُُُُُُُُُُُ ُُيغتُُ   بصُُُُُُُُُُُُُ  ،
الخاضُُعين   تلتزم الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسُُان لجميع الأشُُخاص  (، S.B. 1992 no.38 بموجب 

ُُان   ُُتواصُُُُُل سُُُُُورينام التعاون مع مجل  حقوق الإنسُُُُُان وهيئات معاهدات حقوق الإنسُُُ لوليتها دون تمييز. وسُُُ
 وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية في سعيها لضمان احترام حقوق وحريات جميع الموجودين داخل إقليمها. 

 المنهجية والعملية التشاورية -       ثانيا   

ير تحت رعاية وزارة العدل والشُُرطة وبالتعاون مع وزارة الشُُؤون الخارجية والأعمال أعد هذا التقر  -3
ون الدولي، وهيئة واترا السُُتشُُارية لحقوق الإنسُُان، بالتشُُاور مع أصُُحاب المصُُلحة  االتجارية الدولية والتع

ُُلحة ُُحاب المصُُُُُُُُ في    الآخرين، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية. وبعد شُُُُُُُُُُرص الأهداف لأصُُُُُُُُ
                                                                                               اجتماعين، و زع مشُُروع تقرير، تلت  جولة ثانية من المشُُاورات نوقشُُت فيها التعليقات ذات الصُُلة. ويغ ي 

 .2020-2015ذا التقرير الفترة ه

 وضع وتنفيذ التوصيات منذ الاستعراض الأخير -       ثالثا   

  ستعراض الدوري التي تلقتها خلال ال   148  استعرضت حكومة جمهورية سورينام بعناية التوصيات الُُُُُ  -4
جتمع . وتعك  هذه الردود مسُُاعي سُُورينام المسُُتمرة، بالتشُُاور مع الم2016الشُُامل الخاص بها في عام 

المدني والمنظمات غير الحكومية، من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان لجميع الموجودين داخل أراضي  
 الجمهورية وفي ن اق وليتها.

نظمات غير الحكومية والمجتمع  زارات التوصُُُيات بالتعاون مع الم وبعد قبول التوصُُُيات، نفذت عدة و  -5
ن حكوميين وغير حكوميين، للتحضُُُُُُُُُُُُُير للجولُة الثُالثُة من المُدني. وأنشُُُُُُُُُُُُُُ ت الحكومُة لجنُة مؤلفُة من ممثلي 

ُُامل ومتابعتها. وترد في هذا التقرير نتائل عمل اللجنة. ويتناول هذا التقرير  ُُتعراض الدوري الشُُ ُُيات   السُُ التوصُُ
 الموضوع.حسب 

 قبول القواعد الدولية  

  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية                                                       سي نظر في التصديق علد البروتوكول الثاني الملحق بالعهد  -6
 بعد الموافقة علد إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات العسكري.

املة أو العقوبة القاسُُية  وقد بات التصُُديق علد اتفاةية مناهضُُة التعذيب وغيره من ضُُروب المع -7
لبرلمان، الذي قد يقرر النضُمام إلد هذه افقة النهائية، أي موافقة اأو اللاإنسُانية أو المهينة في مرحلة المو 

 أو صراحة.   ا  المعاهدة إما ضمني 

، صُُُُُُُُُُدقت سُُُُُُُُُُورينام علد البروتوكول الختياري لتفاةية حقوق ال فل بشُُُُُُُُُُ ن 2002وفي عام  -8
ُُترالأ الأطفال في  ُُديق  اشُ ُُتلمال عملية التصُ ُُديقا ويتعين اسُ ُُلحة وشُُُرعت في عملية التصُ المنازعات المسُ

من البروتوكول الختياري المذكور أعلاه،   3من المادة    2لزامي إلد الوديع بموجب الفقرة  ن الإبتقديم الإعلا
للضُُمانات                                                                                      الذي يتضُُمن الحد الأدند للسُُن التي يسُُما عندها بالت وع في قواتها المسُُلحة الوطنية ووصُُفا  
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خاذ خ وات نحو  وشُُُُُُُُُُُُُرعت الحكومة الحالية في ات                                                     التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التجنيد جبرا  أو قسُُُُُُُُُُُُُرا .
 .2021وضع الصيغة النهائية لعملية التصديق المذكورة أعلاه في عام 

ُُيغت  المعدلة G.B. 1970 no. 98من قانون الخدمة العسُُُكرية الإلزامية   9وتنص المادة  -9 ، بصُ
                                                                           ( علد أن  ما لم ينص القانون علد غير ذلك، ي لزم جميع الذكور، الذين يحملون G.B. 1975 no. 75  بموجب 

.  سُُُُنة، بالخدمة في القوات المسُُُُلحة   35و   18الجنسُُُُية السُُُُورينامية ويقيمون في سُُُُورينام وتتراوص أعمارهم بين 
الأ الأطفال في  ق ال فل بشُُُُُ ن اشُُُُُتر لهذا القانون، تمتثل سُُُُُورينام للبروتوكول الختياري لتفاةية حقو    ا  ووفق

 المنازعات المسلحة.

  ويت لب التصُديق علد اتفاةية منع جريمة الإبادة الجمايية والمعاةبة عليها إجراء مزيد من المشُاورات  -10
ُُياسُُُات الوطنية من أجل المتثال للالتزامات الواردة   الوطنية وإدخال مزيد من التعديلات علد التشُُُريعات والسُ

 لصك.في هذا ا

ُُبحت سُُُُُُُُ  -11 ُُكال التمييز العنصُُُُُُُُري في    ا  ورينام طرفوأصُُُُُُ ُُاء علد جميع أشُُُُُُ   15في اتفاةية القضُُُُُُ
 .1984آذار/مارس 

 .2017آذار/مارس  29وانضمت سورينام إلد اتفاةية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  -12

 لتالي:وتمتثل سورينام للالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، علد النحو ا -13

من الجزء الأول من قانون   5من المادة    1زامات المنصوص عليها في الفقرة الفريية  اللت   أ( 
 :(S.B. 2020 no. 42، بصيغت  المعدلة بموجب G.B.1911 no.1العقوبات  

 وين بق قانون العقوبات السورينامي علد أي سورينامي يرتلب خارج سورينام:  ب( 

 334ل والثُُاني من اللتُُاب الثُُاني، وفي المواد  ة في البُُابين الأو أي من الجرائم المبينُُ  ‘1’
فيمُُا يتعلق بُُإقُُامُُة    -وكُُذلُُك    333و  332و  288و  279و  258ب و334أ و334و

ُُار إلي  في الفقرة الفريية أول   من                                                                                 العدل في المحكمة الجنائية الدولية علد النحو المشُُُُُُُ
، المنشُُُُم للمحكمة  1998  تموز/يولي  17من نظام روما الأسُُُُاسُُُُي المؤر   70المادة 

 ا425أ و345أ و259و 252و 241و 232-229في المواد  -الجنائية الدولية 

                                                                               خالفة يعتبرها القانون الجنائي السورينامي جريمة ي عاق ب عليها بموجب قانون البلد أي م ‘2’
 الذي ارتلبت في ا

ة ارتلبت ت الجريم، ما دام339والمادة    305-292أي من الجرائم المذكورة في المواد   ‘3’
 ضد شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعدا

تنُُُُدرج تحُُُُت  293و  292أي من الجرائم المبينُُُُة في المُُُُادتين   ‘4’ ، مُُُُا دامُُُُت الوقُُُُائع 
من اتفاةية بودابسُُُُُُُُُُُت الدولية المتعلقة بالجريمة   10و 2الوصُُُُُُُُُُُف الوارد في المادتين  

 ا2001تشرين الثاني/نوفمبر   23الإللترونية المؤرخة 

 لجريمة إرهابية.           أو تسهيلا     ا  أي جريمة إرهابية أو أي جريمة ترتلب تحضير  ‘5’

 معاهداتالتعاون مع هيئات ال  

ُُورينام بذل كل الجهود للوفاء بالتزاماتها الإبلا ية -14 ُُل سُ ُُتواصُ ُُان  سُ ُُكولأ حقوق الإنسُ المتعلقة بصُ
 ادية والجتمايية والثقافية.التي هي طرف فيها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق القتص
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في اتخُاذ خ وات أخرى نحو تجميع وتقُديم التقرير الوطني      ا   وشُُُُُُُُُُُُُُرعُت الحكومُة المنتخبُة حُديثُ  -15
 .جتمايية والثقافيةاللجنة المعنية بالحقوق القتصادية والالدوري إلد 

التابعة للأمم ، واصُُُُُُُُُلت سُُُُُُُُُورينام تعاونها مع آليات حقوق الإنسُُُُُُُُُان 2019-2016وفي الفترة  -16
 بناء القدرات، بما في ذلك:المتحدة من خلال العديد من أنش ة 

                                                                                       دورات تدريبية وحلقات عمل لبناء القدرات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الق ري، ومفو ضُُُُُُُية   
ُُة التعُذيُب،   الأمم ُُان، فيمُا يتعلق بُالمعُاهُدات التُاليُة: اتفُاةيُة منُاهضُُُُُُُُُُُُ ُُاميُة لحقوق الإنسُُُُُُُُُُُُ المتحُدة السُُُُُُُُُُُُ
الدولي الخاص بالحقوق القتصُُادية والجتمايية والثقافية، واتفاةية حقوق الأشُُخاص ذوي الإعاقة،   هدوالع

 واتفاةية القضاء علد جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 شريعيالإطار الدستوري والت  

أدرجت جمهورية سُُُُورينام بالفعل معظم حقوق الإنسُُُُان المكرسُُُُة في التفاةيات التي هي طرف  -17
القانونية    فيها، في تشُُُُُُريعاتها وسُُُُُُتواصُُُُُُل القيام بذلك عند القتضُُُُُُاء. غير أن الحكومة تدرلأ أن الأحكام

في التوصُل إلد إجراءات  تلفي لوحدها وفي حد ذاتها في وقف الممارسُات الفعلية في هذا الصُدد و/أو  ل
 قانونية فعالة.

  ( S.B. 2019 no. 118لمحكمة الدسُُُتورية   ، اعتمد البرلمان قانون إنشُُُاء ا 2019آب/أغسُُُ      30وفي   -18
 كُانون الثُاني/  14                          . وقُد ن فُذ هُذا القُانون في 2019تشُُُُُُُُُُُُُُرين الأول/أكتوبر    11الُذي دخُل حيز التنفيُذ في 

(. وهذه المحكمة محايدة ومسُُُُُُُُُُُُُُتقلة كما هو الحال في جميع محاكم S.B. 2020 no. 12  2020يناير  
   ا  والأعضُُُُُُاء المناوبون اليمين الدسُُُُُُتورية. ووفقمحكمة ونائب   ، أدى رئي  ال2020أيار/مايو   7البلد. وفي  

 أعضُُُُُُُُاء متفرغين وثلاثة أعضُُُُُُُُاء  خمسُُُُُُُُةلأحكام القانون المذكور أعلاه، تت لف المحكمة الدسُُُُُُُُتورية من  
ُُبة. والمحكمة مكلفة بمراجعة القوانين ذات ال ابع المتناق  مناوبين، وجم يعهم يتمتعون بالمؤهلات المناسُُُُُ

بسُُُُُُُُُل ة مراجعة قرارات الهيئات    ا  مع التفاةيات الدولية لحقوق الإنسُُُُُُُُُان. وتتمتع أيضُُُُُُُُُ  مع الدسُُُُُُُُُتور أو
 ت الأساسية.الحكومية الم عون فيها واتخاذ قرار بش نها علد أساس عدم التوافق مع الحقوق والحريا

                               المؤس سة الوطنية لحقوق الإنسان  

الإنسُُُُُُُُُان   ل مؤسُُُُُُُُُسُُُُُُُُُة وطنية لحقوق ملتزمة بإنشُُُُُُُُُاء وتشُُُُُُُُُغي    ا  حكومة سُُُُُُُُُورينام المنتخبة حديث  -19
أمين مظالم عام يكون      ا   لمبادئ باري ، وقد شُُُرعت في اتخاذ خ وات في هذا الصُُُدد. وسُُُيعين أيضُُُ     ا  وفق

 أمين المظالم إلد شعبتين، إحداهما للأطفال والأخرى للبالغين.بهذا المعهد. وسيقسم مكتب     ا   مرتب 

 التثقيف اي مجال حقوق الإنسان اي المدارس  

ُُنوات.  -20 ُُية الوطنية منذ عشُُُر سُ يجري إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسُُُان في المناهل الدراسُ
ة، أي الصُف الرابع إلد الصُف السُادس  وتعد وزارة التعليم والعلوم والثقافة اللتب المدرسُية للمرحلة البتدائي 

عمل علد ت وير مواد دراسُية  سُنة(، ول سُيما في مجال التاري . ول يزال قسُم المناهل الدراسُية ي  10-12 
 ق الإنسان.جديدة للمستويات العليا تتضمن قضايا حقو 

هذه السُُُُياسُُُُات غير بالتفاةيات، للن ترجمة    ا  وترتبط سُُُُياسُُُُة وزارة التعليم والعلوم والثقافة أيضُُُُ  -21
لإنسان،  في مجال التعليم. وتتضمن مادة "توجيهات تتعلق بك وبالعالم" مواضيع مثل حقوق ا    ا   واضحة تمام

مشُُاريع تتماشُُد    ا  علد هذه الحقوق. وهنالأ أيضُُ    ا  كما أن مواد "الدراسُُات الجتمايية والقانون" تشُُدد أيضُُ 
 مع معاهدات محددة.
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 حقوق الإنسانالتدريب المهني اي مجال   

ُُياق،     ا   تبذل الحكومة جهود -22 ُُاتها مع معايير حقوق الإنسُُُان. وفي هذا السُ ُُياسُ ُُلة لتلييف سُ متواصُ
من الدورات التدريبية لأصُحاب المصُلحة المعنيين، مثل المسُؤولين الحكوميين     ا  عدد   ا  كومة أيضُ نظمت الح

لوعي وتعزيز المهارات اللازمة لت بيق وموظفي الإصُلاحيات والشُرطة والمدعين العامين والقضُاة، لزيادة ا
 قضايا حقوق الإنسان في الممارسة العملية.

ذ القُُانون. وفي هُُذا نسُُُُُُُُُُُُُُُان في منُُاهل تُُدريُُب موظفي إنفُُاويُُدرج التثقيف في مجُُال حقوق الإ -23
  السُياق، نظم برنامل سُورينام للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسُي ومغايري الهوية الجنسُانية حلقات
دراسُُُُُُُُُُُُُُيُة لتحُديُد التمييز والعنف ضُُُُُُُُُُُُُُُد مجتمع المثليُات والمثليين ومزدوجي الميُل الجنسُُُُُُُُُُُُُُي ومغُايري  

 الجنسانية. الهوية

 اة وعدو التمييزمساو ال  

أحكام في عدة قوانين    ا  إن مبدأ عدم التمييز هو مبدأ راسُُُُُُُُُ  في الدسُُُُُُُُُتور. وهنالأ أيضُُُُُُُُُ  -24
ُُا  أخرى  ُُانون العقوبُُُ   تحظر التمييز كمُ ُُال في قُ ُُديُُُد هو الحُ ُُام، وعلد وجُُُ  التحُ ات لجمهوريُُُة سُُُُُُُُُُُُُُورينُ
 أ.500ج و176ب، 176، 176أ، 175، 175أ، 126 المواد

ل وشُُؤون الشُُباب( مشُُروع قانون المسُُاواة في  وزارة العمل وفرص العموقدمت حكومة سُُورينام   -25
، في جملة  . ويحظر مشروع القانون هذا2019المعاملة في العمل إلد الجمعية الوطنية  البرلمان( في عام  

ُُد المثليات والمثليين   ُُانية، كما يحظر التمييز ضُُُ أمور، التمييز علد أسُُُُُاس الميل الجنسُُُُُي والهوية الجنسُُُ
 جي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في سوق العمل وفي شؤون العمل ذات الصلة.ومزدو 

                                                الإعداو خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا    

، فرض مكتُُب المُُدعين العُُامين العمُُل بقُُانون التقُُادم في القضُُُُُُُُُُُُُُيُُة المتعلقُُة 2000وفي عُُام   -26
 ".1982كانون الأول/ديسمبر  8يسمد "قضية جريمة  بما

ُُية جريمة 2007وفي تشُُُُُرين الثاني/نوفمبر   -27   كانون الأول/ 8، بدأت المحاكمة فيما يسُُُُُمد "قضُُُ
آخرين. وقد     ا  متهم 24د السُُُُُابق للقوات المسُُُُُلحة، و" ضُُُُُد ديزيري ديلانو بوتيرسُُُُُي، القائ 1982ديسُُُُُمبر 

، بصُُُُُُيغت  S.B. 1992 no. 68  1989توقفت المحاكمة عدة مرات، ثم توقفت بسُُُُُُبب قانون العفو لعام 
، اعتبرت محكمُة العُدل العليُا أن هُذا القُانون يتعُارض 2016(. وفي عُام  S.B. 2012 no. 49المعُدلُة  

،  2019نوفمبر  اف إلد إعادة بدء المحاكمة. وفي تشُُُُُُُُُُُُرين الثاني/مع الدسُُُُُُُُُُُُتور، مما أدى في نهاية الم 
  د من المتهمين. وأدين السُيد بوتيرسُي،                                                           صُدرت أحكام سُجن تتراوص بين عشُر سُنوات وعشُرين سُنة. وب ر  ئ عد 

ولم ت مر      ا .  بالسُُُُُُُُُُجن لمدة عشُُُُُُُُُُرين عام    ا   لجمهورية سُُُُُُُُُُورينام، وحكم علي   يابي    ا  الذي كان آنذالأ رئيسُُُُُُُُُُ 
 أمام المحكمة العسكرية.   ا  ة بسجن ، وهو يست نف الحكم حالي المحكم

قبل مكتب المدعي العام كان وثبت أن تنفيذ حكم مويوانا المتعلق بمقاضُُاة الجناة المزعومين من  -28
ُُعب  ُُهود في إطار  2020-2012في الفترة     ا   صُُ . ولم يتمكن مكتب المدعي العام من إجراء مقابلات مع الشُُ

ُُائيُُة وفقُُ التحقيق   من قُُانون الإجراءات الجنُُائيُُة    172للمُُادة      ا   الأولي لُُدى بُُدء إجراءات الملاحقُُة القضُُُُُُُُُُُُُ
 S.B. 1977 no. 94 ُُيغت  المعدلة ُُهود لم يتقدم ل دلء    ا  (، لأن أي S.B. 2008 no. 21، بصُُُُُ من الشُُُُُ

إلد أن    ا  قائم  بشُُهادت . غير أن اللتزام بالتحقيق في القضُُية ومقاضُُاة ومعاةبة من تثبت مسُُؤوليت  سُُيظل
 يحصل أقرب الأقرباء علد الترضية.
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 عقوبة الإعداو  

دخولُُ  حيز النفُُاذ. ، ألغيُُت عقوبُُة الإعُُدام بُُاعتمُُاد قُُانون العقوبُُات المعُُدل و 2015في عُُام   -29
 يكن هذا هو الحال في قانون العقوبات العسكري. ولم

انون تعديل قانون العقوبات ، وافق مجل  الوزراء علد مشُُُُُُُُروع ق2021نيسُُُُُُُُان/أبريل    21وفي  -30
                                                                   ( والمذكرة التفسُُُُيرية المرفقة ب . وق دم مشُُُُروع القانون الآن إلد مجل   G.B. 1975 no. 173العسُُُُكري  
 رض علد البرلمان بعد الموافقة علي .              الدولة، وسي ع

 ظروف الاحتجاز/قضاء الأحداث  

هنالأ ثلاثة سجون في جميع أنحاء البلد: سجن في باراماريبو، وسجن في مقاطعة وانيكا، وسجن   -31
في مقاطعة نيكيري. ويوجد مركز احتجاز واحد  مركز الحب  الحتياطي( في مقاطعة وانيكا. وهنالأ وحدة  

الحتجاز    ، أعيد ت هيل بع  مراكز2019لمراةبة جميع مراكز الحتجاز. في نهاية عام شرطة مخصصة  
ومعظم مراكز الحتجاز في حالة جيدة في الوقت الراهن. وتضُُُُُُُُُُُُُُم هذه المراكز أكبر      ا .  في باراماريبو جزئي 

 عدد من المحتجزين، لأن الجزء الأكبر من السكان المحتجزين يقيمون في باراماريبو.

ء القصُُُُر في الأطفال القصُُُُر المودعون في الحب  الحتياطي عن اللبارا ويوجد هؤل فصُُُُل    وي   -32
مركز "أوبا دويلي". أما في السُُُُُُُُجن فيفصُُُُُُُُل القصُُُُُُُُر عن البالغين فيما يتعلق بالذكور. كما يوجد مركزان 

 لحتجاز الشباب:

 امركز الحب  الحتياطي للشبابا "أوبا دويلي"  أ( 

 .ابمرفق احتجاز الشب   ب( 

للقصُُُُُُُُُُُُر الم وى المناسُُُُُُُُُُُُب  أما مرفق "أوبا دولي"، وهو مرفق احتجاز قبل المحاكمة، فهو يوفر -33
ُُاد التربوي للمحتجزين الأحُداث الُذين تتراوص أعمُارهم بين        ا .  عُامُ   18و  12/17والسُُُُُُُُُُُُُُكن والتعليم والإرشُُُُُُُُُُُُ

ر في مرافق السُُُجون. إلد أن هنالأ بع  التحديات فيما يتعلق بعزل النسُُُاء والقصُُُ    ا  وتجدر الإشُُُارة أيضُُُ 
                                         حكم إدانة بحق القاصُُُُُُُُُُرات، ي نقلن إلد مرفق   مرفق. وعند صُُُُُُُُُُدور                                   فالنسُُُُُُُُُُاء والفتيات ي حتجزن في نف  ال

احتجاز الشُُُُُُباب. ويقع هذا المرفق داخل جدران سُُُُُُجن سُُُُُُانتو بوما للبالغين، مما يعني أن الحتلالأ بين  
العدل والشُُُُُُُرطة مركز روف، أنشُُُُُُُ ت وزارة  ومن أجل تحسُُُُُُُين الظ    ا . مسُُُُُُُتبعد   ا  الأحداث والبالغين لي  أمر 

للمعاهدات والقوانين واللوائا الوطنية     ا  للأحداث، تلبي المت لبات وفق إصُُُُلاص الشُُُُباب لتوفير إقامة مناسُُُُبة
المصُُُدق عليها. ومن خلال بناء مرفق سُُُجن آخر، يمكن فصُُُل الفتيات عن النسُُُاء، وهي إحدى الخ ط  

 .(1انظر المرفق  ، 2020إلد  2015زين في الفترة من المستقبلية. وفيما يتعلق بعدد المحتج

                                                                     تشُييد واسُتلمال مركز إصُلاص الشُباب. وافت تحت مدرسُة في مركز إصُلاص الشُباب     ا  ويجري حالي  -34
يدت المدرسُُُُة وأ ثثت بالتعاون بين وزارة العدل والشُُُُرطة، ووزارة  2019تشُُُُرين الثاني/نوفمبر    21في                                                                    . وشُُُُ 

،  2020بر كانون الأول/ديسُم 15ومجتمع الأعمال في سُورينام، واليونيسُيف. وفي   التعليم والعلوم والثقافة،
 تبرع الدوري الهولندي للرة القدم وشركاء محليون بتمويل إقامة ملعب رياضي صغير.

                                                                               ولم ي نقل الأحداث بعد إلد مركز إصُُُُُُُُلاص الشُُُُُُُُباب لأن بناء وتجديد مختلف الوحدات السُُُُُُُُكنية  -35
 صلاص الشباب.من مرفق احتجاز الشباب إلد مركز إ   ا                        يم، ي نقل الأحداث يومي التعل ولتقلي    ا . زال مستمر  ما
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 حظر الرق والاتجار  

، عمُُدت الُُدولُُة إلد مراجعُُة المواد المتعلقُُة بُُالتجُُار بُُالأشُُُُُُُُُُُُُُخُُاص من قُُانون 2015في عُُام   -36
نظمُة عبر الوطنيُُة،  العقوبُات. ويتمُاشُُُُُُُُُُُُُُد القُانون المنقا مع اتفُاةيُة الأمم المتحُُدة لمكُافحُة الجريمُة الم

بالأشُُُُُُُُخاص، وبخاصُُُُُُُُة النسُُُُُُُُاء والأطفال، وبروتوكول  في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاةبة التجار  بما
 مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

                                                                                         وبهذا التعديل، يتمتع كلا الجنسُين بالحماية من التجار، وقد م ددت فترة العقوبة، ل سُيما عندما  -37
ُُتغلال يكو  ُُافة إلد السُ ُُن القانونية. وبالإضُ ُُحايا دون السُ ُُا أخرى  ن الضُ ُُمن القانون أغراضُ ُُي، يتضُ الجنسُ

 للاتجار، مثل العمل أو الخدمات، أو الرق، أو ممارسات مماثلة للعبودية واستئصال الأعضاء.

.  وبات المنقا لقانون العق    ا  والعقوبة القصُُُُُوى للمتجرين داخل سُُُُُورينام وخارجها هي السُُُُُجن المؤبد وفق  - 38
تعلق بالتجار بالأشُخاص لأغراض السُتغلال الجنسُي، وتتناسُب مع وهذه العقوبة صُارمة بما في  اللفاية فيما ي 

  من قانون العقوبات التجار بالأشخاص   334العقوبات المقررة لجرائم خ يرة أخرى، مثل الغتصاب. وتجرم المادة 
عاملة، وتفرض عقوبات تصُُُُل إلد السُُُُجن تسُُُُع سُُُُنوات وغرامة لأغراض السُُُُتغلال الجنسُُُُي والتجار باليد ال 

ُُحية بلغ   100  000ها  قدر  ُُورينامي عن الجرائم التي ت ال ضُ ُُرة أو تجاوزها دولر سُ ُُة عشُ ُُادسُ ُُل إلد السُ ، وتصُ
 دولر سورينامي للضحايا الذين تقل أعمارهم عن السادسة عشرة.   100  000سنة وغرامة قدرها    12السجن لمدة 

 في هذه الجرائم.ة شرطة لمكافحة التجار مسؤولة عن التحقيق رطة، توجد وحدوفي قوة الش -39

ُُترلأ بين الوزارات المعني 2019وفي عام  - 40 ُُورينام ولية الفريق العامل المشُُ بمكافحة  ، جددت حكومة سُُ
التجار بالأشُخاص لمدة ثلاث سُنوات، وأطلقت خ ة عمل وطنية لمنع التجار بالأشُخاص والتصُدي ل  تركز  

 والملاحقة القضائية، والشراكة، والسياسة العامة. إلد الدعامات التالية: الوقاية، والحماية،  

                                                        المتعلقة بالتجار بالأشُُُُُُُُخاص، اضُُُُُُُُ  لع، حتد الآن، بجملة أنشُُُُُُُُ ة   2019لخ ة عمل    ا  ووفق -41
 بينها الأنش ة التالية:

صُُلحة آخرين.                                                         ن ظم مؤتمر بشُُ ن التجار بالأشُُخاص بمشُُاركات سُُفارات وأصُُحاب م  أ( 
ُُعيدين الدولي والإقليم ُُيع التعاون في مجال مكافحة التجار بين  وعلد الصُُُُُُُُُُُ ي، هنالأ خ ط ثنائية لتوسُُُُُُُُُُُ

 اسورينام ودول أخرى 

وتتواصُُُُُُُُُل حملة التويية الإعلامية الواسُُُُُُُُُعة الن اق، وهي تشُُُُُُُُُمل، في جملة أمور،   ب( 
 المسائل التالية:

 اذاعة والتلفزيون بث فقرات إعلامية عن هذا الموضوع في الإ ‘1’

ُُاهد كوميدية/برا ‘2’ ُُيصُُُُ بث مشُُ ُُجلت خصُُ لأغراض التويية، علد     ا   مل وثائقية ترفيهية سُُ
 اقنوات تلفزيونية مختلفة

وضُُُُُُُُُُُُُُع لفتُات إعلانيُة في مواقع تصُُُُُُُُُُُُُُنف علد أنهُا منُاطق خ ر، لأن العُديُد من  ‘3’
 االأجانب يقيمون فيها

لشُُُُُُُُرطة والمراكز الحدودية  وضُُُُُُُُع ملصُُُُُُُُقات عن التجار بالبشُُُُُُُُر في جميع مراكز ا ‘4’
 اوم ار يوهان أدولف بينغلونيكيري(    ألبينا

تنفيذ برامل تويية بشُُُُُُُُُُُُ ن التجار بالبشُُُُُُُُُُُُر لفائدة شُُُُُُُُُُُُعب المارون ونسُُُُُُُُُُُُاء وفتيات  ‘5’
 االداخلية المناطق

من مراكز الشُرطة في جميع أنحاء البلد، بينهم طبيب     ا  شُرطي  325تدريب ما مجموع    ‘6’
 ة العسكرية من نيكيري.من أفراد الشرط 10وواحد وعاملان صحيان 
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. وجرى  علد مدار السُُاعةإطلاق خط سُُاخن جديد ل بلاع عن حالت التجار يعمل   ج( 
 ا، وسيوضع بروتوكول خاص ب 155تقييم للخط الساخن الذي يحمل الرقم 

ل فيما يتعلق بوحدة مكافحة التجار بالبشُُُُُُُُر في قوة شُُُُُُُُرطة سُُُُُُُُورينام، يوجد بروتوكو   د( 
 دي الأولد في حالت التجار بالبشر، الأمر الذي يستتبع جملة أمور بينها ما يلي:خاص بتدابير التص

علد يد    ا                                                                   تقديم رعاية خاصُُة للق صُُر وللضُُحايا الأجانب الذين يتعرضُُون للأذى، غالب  ‘1’
 اعشاق نساء يقمن علاقات مع هؤلء الأجانب

ُُحاي  ‘2’ ُُورة وغيرها من الخدمات لضُُُُ ُُخاصتقديم المشُُُُ بالتعاون مع معهد   ا التجار بالأشُُُُ
 اال ب النفسي في البلد

 يؤمن حماية علد مدار الساعة.   ا  إقامة م وى محايد جنساني  ‘3’

ولجعل العمال المهاجرين أكثر قدرة علد مواجهة السُُُُُُُُُُُُُتغلال، بلغت وزارة العمل مرحلة متقدمة  -42
لد اللغُة وحقوق العمُال ن سُُُُُُُُُُُُُُوق العمُل تركز عفي إعُداد دورات إلزاميُة للعمُال المهُاجرين الُذين يُدخلو 

وواجباتهم  بما في ذلك التجار بالأشُُخاص واسُُتغلال العمال( وعلد نظام الحماية والرقابة في سُُورينام. ويسُُتند  
 (. S.B. 2020 no. 205هذا البرنامل التدريبي علد شهادة المرسوم الوزاري للغة والمهارات المجتمعية الأخرى   

 نهوض بالمرأةلي/الالعائالعنف    

  ، 2009 واصُُُُُُُلت الدولة اتخاذ تدابير فعالة لضُُُُُُُمان التنفيذ الفعال لقانون مكافحة العنف العائلي لعام  -43
 ومن بينها علد سبيل المثال:

  ، يعترف القانون الجنائي بالعنف الجنسُي/الغتصُاب داخل إطار الزواج2015منذ عام   أ( 
 اويعاقب علي 

 3، أنشُُُُم المجل  الوطني بشُُُُ ن العنف العائلي بولية مدتها  2017وني  في حزيران/ي   ب( 
              . وم ددت ولية 2017-2014سُُنوات لتقييم خ ة السُُياسُُة الوطنية للنهل الهيكلي للتصُُدي للعنف الأسُُري  

لسُُُُُُتلمال جملة أمور بينها تحديث الخ ة. ويضُُُُُُم المجل  الوطني  2022آذار/مارس   15المجل  إلد 
 احكوميين وغير حكوميين  مثلينئلي مبش ن العنف العا

 ، اض لع المجل  بالأنش ة التالية:2018في عام   ج( 

علد اسُُُُتمارة التسُُُُجيل الموحدة للعنف العائلي كمشُُُُروع تجريبي بالتعاون      ا   أجرى تدريب  ‘1’
ُُروع  ُُكان ومركز حقوق المرأة. وتمثل الهدف من المشُُُُ ُُندوق الأمم المتحدة للسُُُُ مع صُُُُ

سُُُُُتمارة التسُُُُُجيل وتحديد العقبات. وشُُُُُاركت في المشُُُُُروع التجريبي في ةياس فعالية ا
. 2018كانون الأول/ديسُُُُُُُُُُُُُمبر   3ي                                   وكالة. وة ي  م المشُُُُُُُُُُُُُروع التجريبي ف 12التجريبي  

 ا                                                             واعت مد النموذج الموحد لتسجيل العنف العائلي ويجري الآن تنفيذه

ُُرين الأول/أكتوبر  ‘2’ ُُة إعلامية عن العنف العائلي لم2019في تشُُُُُُ وظفي                                         ، ع قدت جلسُُُُُُ
 اوب من فيلق الشرطةساوث ومند-الخط الساخن في باراماريبو

                                               ، أ طلق تقرير صُُُُُُُُُحة المرأة. وأ عد  التقرير مصُُُُُُُُُرف  2019في تشُُُُُُُُُرين الثاني/نوفمبر   ‘3’
 اةالعملي  التنمية للبلدان الأمريكية. وأسهم المجل  الوطني بش ن العنف العائلي في هذه

أنشُُُُ ة تويية الجمهور بشُُُُ ن   2020و  2015تشُُُُمل الأنشُُُُ ة التي نفذت بين عامي  ‘4’
نوع الجن  وأنشُُُُُُُُ ة تويية بالعنف العائلي لموظفي التواصُُُُُُُُل واللهنة وللشُُُُُُُُباب من 
مختلف ال وائف الُُُدينيُُُة وموظفي الخُُُدمُُُة المُُُدنيُُُة والمسُُُُُُُُُُُُُُؤولين الحكوميين رفيعي 

 االمستوى والمنظمات المجتمعية
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سُُُُُُُُُُُُُُورينام، الذين شُُُُُُُُُُُُُُاركوا في  زير الداخلية طلاب جامعة أن ون دي كوم في  عين و  ‘5’
سُُُُُُفراء نوايا حسُُُُُُنة    2016العنف العائلي في تشُُُُُُرين الثاني/نوفمبر  التدريب الخاص ب 

 ابش ن العنف العائلي

، أولي اهتمام خاص للعنف العائلي. وتجدر الإشُُُارة في  19-منذ انتشُُُار جائحة كوفيد ‘6’
جابة لتدابير مكافحة  ذ مشروع "أنش ة مكافحة العنف الجنساني است هذا الصدد إلد تنفي 

 ". 19-كوفيد

 ، وهو جهد مشُُترلأ بين وزارتي الداخلية2020وبدأ هذا المشُُروع في حزيران/يوني    •
  والعدل والشرطة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامل الأمم المتحدة الإنمائي،

 ويقوم مركز حقوق المرأة بتنفيذه.

ُُاء عدد د(   ُُاة لمعال   ا  عين جهاز القضُُُ في أوامر عدم التعرض جة طلبات ال عن من القضُُُ
 افي قضايا العنف العائلي، إلد جانب واجباتهم العادية

برامل خاصُُُُُُُُة بالجناة. ويقدم علماء النف  والزعماء الدينيون والمنظمات     ا  هنالأ أيضُُُُُُُُ   هُ( 
المشُورة      ا   يضُ                                                المرأة، المسُاعدة  النفسُية. وت قد م في السُجون أغير الحكومية، مثل مؤسُسُة أوقفوا العنف ضُد  

                                                                  بمُا في ذلُك العنف العُائلي. وت جمع بيُانُات البرامل المختلفُة بُانتظُام    -إلد مرتلبي جميع أشُُُُُُُُُُُُُُكُال العنف 
 ويجري تقييمها.

 .       عاما    12سوى م وى حكومي واحد ل ناث ضحايا العنف العائلي وأطفالهن حتد سن     ا  ول يوجد حالي  - 44

كوميان لمسُُُُاعدة  بانتظام من أجل تحسُُُُينها. وهنالأ مكتبان ح                                   وت قي م الخدمات التي يوفرها الم وى  -45
 الضحايا  أحدهما في مقاطعة باراماريبو وآخر في مقاطعة نيكيري(. 

 Stichting Tehuis voor Vrouwenم وى تديره منظمة غير حكومية تدعد "    ا  وهنالأ أيض -46

in Crisis Situaties هون أزمات.ال الذين يواجللنساء والأطف   ا  مؤقت    ا  آمن    ا  "، يتيا مكان 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

 تواصل جمهورية سورينام تعزيز تمكين المرأة من خلال أنش ة مختلفة. -47

، وكمتابعة لتدريب المدربين من قبل مركز حقوق المرأة  وهو مشروع 2020-2016وخلال الفترة   -48
ُُايُُا نظمتُُ  وزارة الُُداخليُُة وبرنُُامل الأمم المتحُُ  دة الإنمُُائي(، قُُدمُُت وزارة الُُداخليُُة التُُدريُُب علد القضُُُُُُُُُُُُُ

 المتعلقة بنوع الجن . الجنسانية وحقوق المرأة والعنف وغيرها من القضايا 

ُُاي 2016ومنذ عام  -49 ُُنوية ، تمثل القضُُ ُُيع المدرجة في مناهل الدورات السُُ ُُانية أحد المواضُُ ا الجنسُُ
 لموظفي الخدمة المدنية.

ُُاني -50 ُُباي/فبراير  في مقاطعة نيكيري ف  وأنشُُُُُُم منبر جنسُُُُ . وهذا المنبر هيكل للتعاون 2019ي شُُُُ
ُُا ئل  والتشُُُاور يعالل في  أصُُُحاب المصُُُلحة  المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والأفراد( المسُ

ُُين في مختلف المجالت وعلد  ُُاواة بين الجنسُُُُُُُُُُُ ُُاهمة في تحقيق المسُُُُُُُُُُُ ُُانية في المقاطعة للمسُُُُُُُُُُُ الجنسُُُُُُُُُُُ
 المستويات. جميع

ُُانية فيما يتعلق ب دوار  -51 ُُاء علد التحيزات والقوالب النم ية الجنسُُُُُُُ                                                                                      ون فذت أنشُُُُُُُُُ ة مختلفة للقضُُُُُُُ
 ومسؤوليات الرجال والنساء في الأسرة والمجتمع.
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ُُو  -52 ُُة وعالجت حكومة سُُُ ُُلة بحقوق المرأة واتخذت إجراءات ملموسُُُ ُُريعية المتصُُُ رينام الثغرات التشُُُ
مبدأ عدم التمييز وتحسُُُُين حقوق المرأة والمسُُُُاواة بين الجنسُُُُين،  للقضُُُُاء علد التمييز ضُُُُد المرأة وت بيق

 في ذلك مشاركة المرأة في الحياة القتصادية، علد النحو التالي: بما

 تين الأساسيتين التاليتين لمنظمة العمل الدولية:صدقت سورينام علد التفاقي  -53

جر عن عمل ذي ةيمة متسُُُُُُُُُاوية التفاةية المتعلقة بمسُُُُُُُُُاواة العمال والعاملات في الأ  أ( 
 (ا و100 رقم 

 . 2017( في كانون الثاني/يناير  111اتفاةية التمييز  في مجال الستخدام والمهنة(  رقم   ب(  

نت في  وأسُُُُُُُُفر التصُُُُُُُُديق علد  -54                                                                 التفاقيتين عن إدراج مبدأ عدم التمييز في عدة قوانين عمل سُُُُُُُُ 
 الفترة المشمولة بالتقرير، مثل:

 ا( 151no.  2016S.B. )  1 ية الجمعيات قانون حر   أ( 

 ا( 152no.  2016S.B. )  2قانون اتفاقات المفاوضة الجمايية    ب( 

 و ا( 42no.  2017S.B. )  3قانون وكالت الستخدام الخاصة    ج( 

 .( 67no.  2017S.B. )  4  2017قانون تبادل العمالة لعام   د( 

ُُتند القانونان الأخيران أيضُُُُُُُُ  -55 ُُتخدام  تفاةي إلد ا   ا  ويسُُُُُُ ُُ ن وكالت السُُُُُُ ة منظمة العمل الدولية بشُُُُُُ
 ( التي صدقت عليها سورينام.181الخاصة  رقم 

                                                                                       وأ درج مبدأ الأجر المتسُُُُُُاوي لقاء العمل المتسُُُُُُاوي القيمة في التشُُُُُُريع المتعلق بعمال الوكالت   -56
ُُتند إلد اتفاةية منظمة العم ل الدولية بشُُُُُُ ن الأجر  المؤقتين  قانون وكالت السُُُُُُتخدام الخاصُُُُُُة الذي يسُُُُ

 (.100المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة  رقم 

ُُر  2019نيسُُُُُان/أبريل    11وفي   -57 ُُ ن الوالدية/الأسُُُ ، أدرج مبدأ عدم التمييز في قانون حماية العمالة بشُُُ
وتعززت    . ( 64no.  2019S.B.  )  5   2019حزيران/يونيُ    18الُذي اعتمُد في البرلمُان ودخُل حيز التنفيُذ في  

( والإجازة الوالدية         أسُُُُُُُبوعا   16لمرأة في سُُُُُُُوق العمل عن طريق اعتماد إجازة الأمومة الإلزامية  مشُُُُُُُاركة ا
أيام(، وحماية العمالة المتصُُُُُُلة بإجازة الأمومة والأبوة وظروف عمل الحوامل والمرضُُُُُُعات. ومن أجل   8 

ن يفيد النسُُُُاء اللاتي يملن  ي يمكن ألأمر الذتحقيق المزيد من التوازن بين العمل والحياة في عالم العمل، ا
إلد   ( 6  قدمت حكومة سُُُُورينام مشُُُُروع قانون وقت العمل     ا ،  نسُُُُبي    ا  إلد قبول مسُُُُؤوليات أسُُُُرية أكثر تحديد

 .2019الجمعية الوطنية في عام 

  قانونين إلد البرلمان    ا                                                                  ولتعزيز ظروف العمل الآمنة ومنع التمييز في مكان العمل، ق دم مشُُُُُُُُُُُروع -58
 وهما: 2019في عام 

 وا ( 7  مشروع قانون المساواة في المعاملة في مجال الستخدام  أ( 

 .( 8  مشروع قانون العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل  ب( 

. ( S.B. 2019 no. 16    2018، وافق البرلمُُان علد قُُانون ب ُُاقُُات الهويُُة لعُُام  2018وفي عُُام   - 59
مع دخول هذا نين، وتصُُنيع ب اقات الهوية وإصُُدارها وسُُحبها. و ويتضُُمن هذا القانون قواعد تحديد هوية المواط 

  بصُُيغت  المعدلة ،  G.B. 1974 no. 35    1974تموز/يولي     3القانون حيز النفاذ، ألغي قانون الهوية الصُُادر في  
حُب المرفق  ( واللائحُة التنفيُذيُة القُائمُة علد هُذا S.B. 2002 no.19آخر مرة بموجُب القُانون                         القُانون. وسُُُُُُُُُُُُُ 

، أنشُُُُُُم فريق عامل لتنقيا الأحكام التمييزية في  2018(. وفي عام S.B. 1976 no. 10ل لقانون الهوية   الأو 
 (. S.B. 1987 no. 93ة بموجب القانون  ، بصيغت  المعدل G.B. 1962 no. 195قانون الموظفين   



A/HRC/WG.6/39/SUR/1 

GE.21-11587 12 

التمييز  ولزيادة الوعي بتلافؤ الفرص والمسُُُُُُُُُُُُؤوليات بين الرجل والمرأة، من أجل القضُُُُُُُُُُُُاء علد  -60
اضُ لعت الدولة بجملة أنشُ ة  الجنسُاني، الأمر الذي سُيؤدي إلد زيادة تمثيل المرأة في مواقع المسُؤولية، 

 بينها ما يلي:

 كتب الشؤون الجنسانية أنش ة توعوية مختلفة بش ن اليوم الدولي لل فلة.، نفذ م2016وفي عام  -61

الحوكمة وصُُُُُُُنع القرارات والحياة   2035-2021وتحدد وثيقة سُُُُُُُياسُُُُُُُة الرلية الجنسُُُُُُُانية للفترة  -62
 الخاصة والعامة من ضمن سبع مجالت ذات أولوية.

ل يتعين تحقيقها في غضُُُون خم   طويلة الأج   ا  وتتضُُُمن وثيقة سُُُياسُُُة الرلية الجنسُُُانية أهداف -63
 إلد خم  عشرة سنة.

ُُية،  -64 ُُياسُ ُُنع القرارات السُ ُُورينام نظام حصُُُص قانوني لجهاز صُ ُُيما الجمعية ول يوجد في سُ ول سُ
ة لزيادة عدد النسُُُُاء في مناصُُُُب صُُُُنع القرار.                                                     الوطنية. وأ شُُُُير  إلد إمكانية اعتماد نظام حصُُُُص كوسُُُُيل

 ة بش ن تحديد الحصة القانونية من التعيينات علد سبيل المثال.ومع ذلك، ل تزال هنالأ آراء متباين 

                                     رأة في الهياكل السُُُُُُياسُُُُُُية. ون فذ ت هذه                                                     ون فذت حملات ومشُُُُُُاريع مختلفة لتشُُُُُُجيع وزيادة مشُُُُُُاركة الم  - 65
 2015                                                                          سي منظمات  غير حكومية ومنظمات نسائية، وكان ذلك قبل النتخابات العامة عامي الأنش ة بشكل رئي 

                                                                                       ن فذت مجموعة من الأنش ة المتعلقة بالمرأة في العملية الديمقراطية، بينها الأنش ة التالية:. و 2020و 

 ا"2015 ء في مناصب صنع القرار لعاممشروع "زيادة عدد النسا  أ( 

 ا(STAS International  2014-2015التي أطلقتها  "OokZij"حملة   ب( 

ُُانية أيضُُُُُُُُ 2015بعد انتخابات أيار/مايو   ج(  بجمع وتحليل    ا  ، قام مكتب الشُُُُُُُُؤون الجنسُُُُُُ
 اب.                                                                                بيانات عن المشاركة السياسية للمرأة، بما في المناصب التي ت شغل بالتعيين أو النتخ

  2017- 2016                                       ، د رب موظفو وزارة الُداخليُة في الفترة  2020وفي إطُار التحضُُُُُُُُُُُُُير لنتخُابُات عُام   -66
                                                                                عمليُات النتخُابيُة. مو ل برنُامل الأمم المتحُدة الإنمُائي هُذا المشُُُُُُُُُُُُُُروع المعنون "التُدريُب مختلف العلد  

 المؤسسي لتعزيز تنظيم النتخابات".

ُُ ُة المتعلقُة بُإدارة  - 67 ُُيعيُة واتخُاذ القرار                               وحُ ددت الأنشُُُُُُُُُُُُ ات في خ ُة العمُل  المجُالت المواضُُُُُُُُُُُُ
أنشُ ة تهدف إلد جملة أمور بينها تحقيق زيادة التوازن بين الجنسُين في   ، وهي 2020- 2019الجنسُانية 

صُُفوف موظفي الهياكل النتخابية، وإذكاء الوعي ب همية المشُُاركة المتسُُاوية للرجال والنسُُاء في الأحزاب  
ر أن  عن إقامة مراكز اقتراع مرايية للاعتبارات الجنسُانية. غي                      سُورينامي ككل، فضُلا  السُياسُية والمجتمع ال

، لم يتسُُُُُُُُُُُُُُن تنفيُذ بع  هُذه الأنشُُُُُُُُُُُُُُ ُة، للن جرى تنفيُذ  19-لنقص الموارد المُاليُة وتُدابير كوفيُد    ا   نظر 
 الأنش ة التالية:

"، 2020زن في عام  حملة تويية بعنوان "التوا   STAS Internationalنفذت المنظمة غير الحكومية  
بدعم من برنامل الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الهولندية، بهدف تحقيق التوازن  بين الرجال والنساء وبين  

  25المرشُُُُُحين الشُُُُُباب والمرشُُُُُحين من كبار السُُُُُن( في قوائم المرشُُُُُحين للانتخابات العامة التي جرت في  
 من حملة التويية هذه.     ا   ت السياسية جزء مباشرة مع المنظما . وكانت المناظرات التلفزيونية ال 2020أيار/مايو  

وبناء علد طلب من مكتب الشُُؤون الجنسُُانية، أصُُدرت الأمانة العامة للانتخابات التابعة لوزارة   -68
 الداخلية إحصاءات عن المرشحين والناخبين مصنفة بحسب الجن  والعمر والمقاطعة/المنتجع.

ُُا -69 ُُؤون الجنسُُُُ ُُاني             ات، تحليلا  نية، عقب النتخاب وأجرى مكتب الشُُُُ للوثائق وغيرها من المواد     ا   جنسُُُُ
مثُل المواد التعليميُة، والتقرير النهُائي عن  2020للانتخُابُات العُامُة في أيُار/مُايو      ا   التي أعُدت تحضُُُُُُُُُُُُُُير 

 النتخابات العامة، وما إلد ذلك.
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ميع المجالت،  يز ضد المرأة في ج                                                              وت تخذ التدابير التالية لضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمي  -70
 ول سيما تمثيل المرأة والقضاء علد التمييز بين الجنسين في سوق العمل:

 اإنشاء نظام معلومات سوق العمل، الذي بدأ العمل ب   أ( 

 تحديث قانون تسجيل العمال.  ب( 

ُُورينام بالأنشُُُُُُ ة التالية لتنفيذ برامل موجهة نحو تحقي  -71 لتمكين  ق النتائل  واضُُُُُُ لعت جمهورية سُُُُ
 المرأة من المشاركة في القوة العاملة:

ُُادية وريادة الأعمال والبتلار التلنولوجي  وزارة التجارة    أ(  ُُؤون القتصُُُُُُُ                                                                                وق عت وزارة الشُُُُُُُ
  2019والصُُناعة والسُُياحة السُُابقة(، وبنك الدخار والئتمان التعاوني غودو، اتفاةية تعاون في شُُباي/فبراير 

 اورينامسعمال في ريادة الأ  لتحسين 

(، هي                                                                              اتفقت مؤسُسُات تابعة لوزارة العمل وفرص العمل وشُؤون الشُباب  وزارة العمل سُابقا    ب(  
مؤسُُسُُة الأعمال الإنتاجية ومعهد التدريب المهني، ومجل  التعاونيات، وبنك الأمانة علد شُُراكة بين الق اعين  

 دة الأعمال الصغيرة والبالغة الصغر. لتحفيز ريا   2019                                                العام والخاص وو قعت مذكرة تفاهم في نيسان/أبريل  

ُُائيُة في  Wi Uma fu Srananتمثُل التعُاونيُة الزراييُة "  ج(  " أول تعُاونيُة زراييُة نسُُُُُُُُُُُُ
امرأة من نسُُاء المارون. وتهدف  40(. وهي تت لف من حوالي 2016                                   سُُورينام وقد أ طلقت في شُُباي/فبراير  

من سُُُُُُُورينام عن طريق زيادة فرص عمل نسُُُُُُُاء  ق الداخليةهذه التعاونية إلد المشُُُُُُُاركة في تنمية المناط
 االمارون، وهي ناش ة في مقاطعات بروكوبوندو وساراماكا وبارا ووانيكا

أنشُُُُئت أسُُُُواق تتلون فيها غالبية البائعين من رائدات أعمال، ومن بين هذه الأسُُُُواق:    د( 
نسُُاء المارون ونسُُاء    ا  سُُاسُُ ي تصُُنعها أسُُوق الحرف اليدوية "ووتركانت"، لبيع منتجات الحرف اليدوية الت 

ما ينتجن  من فواك  وخضُُروات     ا  الشُُعوب الأصُُلية، و"سُُوق كواكوي" الذي تبيع فيها نسُُاء المارون أسُُاسُُ 
 اللمجتمع المحلي

ُُائد الأسُُُُُمالأ مشُُُُُروع سُُُُُورينام للوصُُُُُول إلد   هُ(  ُُية ومصُُُ تنفذ وزارة الزراعة وتربية الماشُُُ
إلد تعزيز التنمية الزرايية المسُتدامة في سُورينام   ويهدف ربع سُنواتلأالأسُواق الزرايية وهو مشُروع يمتد  
 وإلد تحسين فرص الوصول إلد سوق الصادرات.    ا   من خلال إنتاج أكثر تنافسية وأمان 

 الأطفال: التعريف، المبادئ العامة، الحماية من الاستغلال  

هذه الجهود بالتحقيق في تواصُُُل الدولة تلثيف جهودها لحماية حقوق ال فل. وقامت، من جملة   -72
حالت التجار بالأطفال لأغراض السُتغلال الجنسُي، وملاحقة مرتلبي جرائم التجار بالأطفال لأغراض  

 الستغلال الجنسي بموجب قانون التجار وحماية الأطفال الضحايا.

ُُي ب   وعززت الحكومة -73 ُُيما حمايتهم من العتداء الجنسُُُ ُُتخدام حماية الأطفال بوج  عام، ول سُُُ اسُُُ
                                                                                         وسُُائط التواصُُل الجتماعي. وع دل قانون العقوبات في هذا السُُياق لمنع نشُُر وعرض الصُُور الصُُادمة.  

 مس لة توزيع الأخبار الزائفة وفتا الحسابات الزائفة.   ا  ويتناول قانون العقوبات المعدل أيض

ُُمان جملة أمور بينها    وعلاوة -74 ُُباب من علد ذلك، ل بد من تعديل قانون العقوبات لضُُ حماية الشُُ
                                                                                             عمليات "الستمالة". ويتعلق ذلك بسلوكيات ت رتلب فيها أفعال تهدف إلد العتداء الجنسي علد الأطفال.

هم                                                                              وقد عر  ف العتداء الجنسُُُُُُُُُي علد القصُُُُُُُُُر  وهم، بعد التعديل، الأشُُُُُُُُُخاص الذين تقل أعمار  -75
ُُنة( الذي يتخذ شُُُُُُُُكلا    16 عن                            مة جنائية، كما و سُُُُُُُُع تعريف  من أشُُُُُُُُكال التخويف الجنسُُُُُُُُي ب ن  جري                      سُُُُُُ

 .( 9  الجنسي التحرش
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ُُاء علد زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسُُُُري بحلول عام  -76 ُُورينام بالقضُُ   2030وتلتزم سُُ
 من أهداف التنمية المستدامة. 3-5بما يتماشد مع الهدف 

سنة    15سنة للفتيان و 17من القانون المدني أن الحد الأدند لسن الزواج هو   82المادة  وذكرت -77
سُنة. غير أن  19-15للفتيات. ول يزال مكتب السُجل المدني في سُورينام يسُجل زيجات من الفئة العمرية 

أي حالت  السُُُُل ات الرسُُُُمية مثل مكتب المدعي العام أو وزارة الشُُُُؤون الجتمايية والإسُُُُكان لم تسُُُُجل  
 زواج قسري.

ات غير الحكومية عن تعديل قانون زواج الأطفال في وأسُُُُفرت المشُُُُاورات بين الحكومة والمنظم -78
ُُنة للفتيان والفتيات   18مشُُُُُروع القانون المدني المنقا. ونتيجة لذلك، رفع الحد الأدند لسُُُُُن الزواج إلد  سُُُ

 علد حد سواء.

روع قانون أمين مظالم الأطفال ومشُُُروع قانون كفالة  ويجري تحديث منتجين تشُُُريعيين هما: مشُُُ  -79
 اعتماد البرلمان لهما. الأطفال، قبل

ُُاء علد عمل الأطفال. وبناء علد 2018وفي عام  -80 ، أعيد تشُُُُُُكيل اللجنة الوطنية المعنية بالقضُُُُ
 حيز النفاذ. 2024-2019ذلك، دخلت خ ة عمل وطنية لمنع عمل الأطفال والحد من  للفترة 

بعمل الأطفال مع معايير   لقضاء علد عمل الأطفال ومواءمة قانون العمل السورينامي المتعلقول -81
                            (، اعت مُُد قُُانون عمُُل الأطفُُال  182ورقم    138منظمُُة العمُُل الُُدوليُُة  اتفُُاقيتُُا منظمُُة العمُُل الُُدوليُُة رقم  

 .( 76no.  2018S.B. )  10  2018والشباب عام 

ن الشُُُُُُُُُُُُُُبُاب في نظُام الإحُالُة، الُذي تُديره وزارة  وتشُُُُُُُُُُُُُُُارلأ وزارة العمُل وفرص العمُل وشُُُُُُُُُُُُُُؤو  -82
ال فُُُُل  الجتمُُُُاييُُُُ  الشُُُُُُُُُُُُُُؤون  في إطُُُُار شُُُُُُُُُُُُُُبكُُُُة حمُُُُايُُُُة  وذلُُُُك   Het Integraalة والإسُُُُُُُُُُُُُُكُُُُان، 

Kinderbeschermingsnetwerk" )IK BeN.ويمثل عمل الأطفال أحد جوانب نظام الإحالة هذا ." 

لُذين يبيعون الفُاكهُة في بُارامُاريبو  وفي هُذا السُُُُُُُُُُُُُُيُاق، اختُارت وزارة العمُل البُاعُة المتجولين ا -83
إلد    ا  نظام الإحالة المذكور أعلاه فيما يتعلق بالبحث والمسُُُُُُُُُاعدة المنزلية اسُُُُُُُُُتناد جنوب( للمشُُُُُُُُُاركة في  

 .2021                                             قانون عمل الأطفال. وسيقي م نظام الإحالة في عام 

بمسُُاعدة تقنية    ( 11                                          ، أ طلق تقرير مسُُا عمل الأطفال في سُُورينام2019وفي كانون الثاني/يناير   -84
ُُدوليُُة. وفي وقُُت لحق، اعت مُُدت أول خ ُُة عمُُل وطنيُُة لعمُُل الأطفُُال في إطُُار                                                                                       من منظمُُة العمُُل ال
مشُروع منظمة العمل الدولية المتعلق بالمشُاركة والمسُاعدة علد المسُتوى الق ري للحد من عمل الأطفال،  

رسُُُمي، ل توجد عقبات قانونية في  ال. وفيما يتعلق بعمل الأطفال في الق اع غير  2019في نيسُُُان/أبريل  
قُانون تفتي  العمُل تمنع مفتشُُُُُُُُُُُُُُي العمُل من القيُام بعمليُات تفتي  في الق ُاع غير الرسُُُُُُُُُُُُُُمي أو اقتراص  
ُُل ة تنفيذ عمليات التفتي  واقتراص الجزاءات في جميع أماكن  ُُلحة تفتي  العمل بسُُُُُُ عقوبات. وتتمتع مصُُُُُُ

كن العمل هذه مسُُُُُُُُُُُُُُجلة أو تدفع ضُُُُُُُُُُُُُُرائب أو تفي ماالعمل في سُُُُُُُُُُُُُُورينام، بغ  النظر عما إذا كانت أ
بالتزاماتها في مجال الضُُُُُُمان الجتماعي. وفي حالة إعاقة الوصُُُُُُول إلد أماكن العمل، تسُُُُُُاعد الشُُُُُُرطة  

 مصلحة تفتي  العمل علد القيام بمهامها.

. ول يرتبط تعقيد عمليات التفتي  في  2017                                       وو سُُعت صُُلاحيات مصُُلحة تفتي  العمل في عام  -85
 اع غير الرسمي بال ابع غير الرسمي لأماكن العمل أو بالثغرات القانونية، بل يرتبط بما يلي:ق ال

إخفاء أماكن العمل غير الرسُُُُُُُُُُُمية عن طريق عدم تسُُُُُُُُُُُجيلها، وعدم دفع الضُُُُُُُُُُُرائب    أ( 
 والمتناع عن دفع أقساي الضمان الجتماعي والت مينات الإلزاميةا

ي المناطق الريفية والداخلية. ومن الأرجا وجود  ف   ياب سُُُُُُُُُُل ات الإنفاذ والإشُُُُُُُُُُراف  ب( 
ق اعات غير رسُُمية في المناطق الريفية والداخلية  بسُُبب  ياب السُُل ات عن هذه المناطق بما في ذلك 

  ياب مصلحة تفتي  العمل(.
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ويتمتع الأطفال في سُُُُُُُُورينام بالحماية من العقاب البدني علد أسُُُُُُُُاس القوانين والأنظمة القائمة  -86
 من قانون العقوبات  سوء المعاملة( وقانون العنف العائلي. 364إلد  360المواد من  ل مث 

وأنشُُُُُُُُئت خ وي سُُُُُُُُاخنة كجزء من مشُُُُُُُُروع تجريبي للشُُُُُُُُف حالت العتداء الجنسُُُُُُُُي داخل  -87
المجتمعات المحلية. وأنشُُُُُُُُُُُئت هذه الخ وي في مختلف المناطق لتسُُُُُُُُُُُهيل الوصُُُُُُُُُُُول إليها وتجاوز عتبة 

 ن.ني الخوف بين المواط

ويجري تنفيُذ برنامل توعوي في المُدارس، ول سُُُُُُُُُُُُُُيمُا في المنُاطق التي توجد فيهُا مراكز لحمُاية   -88
ال فل. وخلال جلسُُُُُُُُُات التويية هذه، تعرض معلومات عن عدة أشُُُُُُُُُكال من العنف  بما في ذلك العقوبة 

 في تشُُُُرين الأول/ل  البدنية( وتناق  مع الأطفال. وأنشُُُُم خ ان سُُُُاخنان في أبويرا وكوروني لحماية ال ف
 وكوروني. ، بسبب ارتفاع عدد حالت العتداء علد الأطفال المكتشفة في من قة أبويرا2015أكتوبر  

جنوب  لتور، سُتيبول( في الفترة من آب/أغسُ      -وأنشُم الخط السُاخن الثالث في باراماريبو  -89
ُُمبر  ُُبب جملة أمور بينها تزايد الشُُُُُُُُُ 2016إلد كانون الأول/ديسُُُُُُُ وى من البغاء بين المراهقين في  كا، بسُُُُُُُ

 المناطق التي يمثل فيها المراهقون نسبة كبيرة من السكان.

وهنالأ ثلاثة مراكز ل بلاع عن إسُُُُُُُُُُُاءة معاملة الأطفال تقع في مقاطعات سُُُُُُُُُُُيباليويني  أبويرا(  -90
باب عندما لمسُُُُُُاعدة الأطفال والشُُُُُُ   2007عام   123وكوروني وباراماريبو. وأنشُُُُُُم خط مسُُُُُُاعدة ال فل رقم 
. وبفضل دعم اليونيسيف،  16:00إلد الساعة    8:00يواجهون العنف. وخط المساعدة هذا متوفر من الساعة  

 ، 2021  علد مدار السُُُُُُُُُُُُُاعة لمسُُُُُُُُُُُُُاعدة للأطفال والمراهقين. وفي عام   ا  بات خط مسُُُُُُُُُُُُُاعدة ال فل متاح
                      يذاءا وغ ي  ر اسُُُُُُم خط  الذين يقعون ضُُُُُُحايا ل   ن اق مجموعة المسُُُُُُتفيدين ليشُُُُُُمل البالغين   ا  أيضُُُُُُ       و سُُُُُُع

 "صديقي، سندي".   ا  إلد "خ ي" للن  يعني مجاز    ا  المساعدة إلد "مي ليجن"، الذي يترجم حرفي 

بالتعاون       ا ،  توعوي     ا   ولمعالجة العنف ضُُد الأطفال، أعد مكتب سُُياسُُات المرأة وال فل ونفذ برنامج -91
العنف، ول سُيما إسُاءة معاملة الأطفال،    المدارس بمختلف أشُكال  مع اليونيسُيف، لزيادة الوعي بين أطفال

 والتنمر، والعتداء الجنسي، والجرائم الإللترونية.

ُُمبر   18وفي  -92 ُُة ثابور في نيوزورغويغ، وع قد 2019كانون الأول/ديسُُُُ                                                      ، أ طلق البرنامل في مدرسُُُُ
 .2020جلسات إعلامية حتد كانون الثاني/يناير   8ما مجموع  

ال ضُحايا العنف علد الخدمات، أنشُ ت وزارة العدل والشُرطة مراكز لزيادة فرص حصُول الأطفو  -93
الإبلاع عن إسُُاءة معاملة الأطفال في المجتمعات المحلية التي ترتفع فيها معدلت إسُُاءة معاملة الأطفال  

 .لمراكز المذكورة أعلاه                                                          ، ن فذ العديد من الإجراءات لزيادة تعزيز تقديم الخدمات في ا2019وفي عام      ا .  نسبي 

، 2021-2019ووضُُعت وزارة الشُُؤون الجتمايية والإسُُكان خ ة عمل وطنية للأطفال، للفترة  -94
ُُات والبرامل لخلق فرص النماء المثلد لجميع  ُُياسُُُ ُُريعات والسُُُ ُُيق ودمل تنفيذ التشُُُ ُُهيل تنسُُُ تهدف إلد تسُُُ

 الأطفال في سورينام.

ومصُُُُُُُُرف التنمية للبلدان المشُُُُُُُُروي هو مشُُُُُُُُروع بين دولة سُُُُُُُُورينام ومشُُُُُُُُروع التحويل النقدي  -95
الأمريكية تتولد وزارة الشُُُُُؤون الجتمايية والإسُُُُُكان مسُُُُُؤولية إعداده وتنفيذه. والغرض من هذا المشُُُُُروع 

                                           وقد و ضُُُعت شُُُروي الحصُُُول علد هذه السُُُتحقاقات.       ا ،  دعم الأسُُُر الفقيرة عن طريق مسُُُاعدتها مالي  هو
سُُُُُة، والتزام الأمهات بجميع السُُُُُتشُُُُُارات ال بية  اللتزام بإرسُُُُُال الأطفال إلد المدر   وتشُُُُُمل هذه الشُُُُُروي

                                                                               طفلهُُا. وبسُُُُُُُُُُُُُُبُُب ظروف غير متوقعُُة، لم ي نفُُ ذ المشُُُُُُُُُُُُُُروع وأعيُُدت الأموال إلد مصُُُُُُُُُُُُُُرف التنميُُة  مع
 الأمريكية. للبلدان
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ُُابقة، تم تغيير السُُُُُُُم من مشُُُُُُُروع التحويل النقدي المشُُُُُُُروي إ -96 لد مشُُُُُُُروع في ظل الإدارة السُُُُُ
                                                      بالتعاون مع مصُُرف التنمية للبلدان الأمريكية. وات فق علد    ا  هذا المشُُروع أيضُُ  "برومكي فو تمارا". وسُُينفذ

، في  أن ي تي مصُُرف التنمية للبلدان الأمريكية بالمبالغ المالية في المرحلة/السُُنة الأولد، وعلد أن ت تي سُُورينام 
                  ومية. وح ددت الأسُُُُُر يل المشُُُُُروع باللامل من الأموال الحككل عام، بجزء من هذه المبالغ إلد أن يتم تمو 

                                                                                                     التي تسُُُُُُتفيد من هذا المشُُُُُُروع ور ب ت الأهلية ب غراض تتعلق بالتعليم والرعاية الصُُُُُُحية. وتعث ر هذا المشُُُُُُروع 
 عند التنفيذ.   ا  أيض

ة  وتخ ط الحكومة الحالية لإدخال شُُُُكل جديد من أشُُُُكال التحويل النقدي المشُُُُروي، للن الخ   -97
 ل تزال في مرحلة الإعداد.

 خاص ذوو الإعاقةالأش  

من الدسُُُُُُُُُُُتور علد تعريف التمييز. ورغم عدم وجود إشُُُُُُُُُُُارة محددة   8من المادة  2تنص الفقرة   -98
ُُمنية إليهم في يبارة   إلد ُُارة ضُُُُُُُُُُُ ُُتور، فإن ثمة إشُُُُُُُُُُُ الأشُُُُُُُُُُُُُخاص ذوي الإعاقة في هذا الحكم من الدسُُُُُُُُُُُ
 آخر". وضع "وأي

نظمة والعادات والممارسُُُُُُُات التي قوانين مختلفة بالإضُُُُُُُافة إلد بع  الأ                    وفي سُُُُُُُورينام، ع دلت -99
علد أسُاس الإعاقة. ول تنتهك قوانين الوصُاية وغيرها من القواعد الحق في الأهلية القانونية.      ا   شُكلت تمييز 

ُُسُُُُُات والعلاج القسُُُُُري، لأن                                                                                        ول تضُُُُُفي قوانين الصُُُُُحة العقلية الشُُُُُريية  علد الإيداع القسُُُُُري في المؤسُُُ
تمييزي. ول يو  ُُاء والفتيُُُُات ذوات الإعُُُُاقُُُُة دون موافقتهنا  السُُُُُُُُُُُُُُل ُُُُات تعلم أن هُُُُذا  للنسُُُُُُُُُُُُُُُ تعقيم  جُُُُد 

 ، اعتمد البرلمان قانون مرافق الرعاية.2014 عام وفي

وفي سُُُُُُورينام، تتيا الدولة للأشُُُُُُخاص ذوي الإعاقة فرصُُُُُُة التمتع اللامل بحقهم في مسُُُُُُاواتهم  -100
 بحقوقهم بموجب التفاةية. إلد التدابير المتخذة لزيادة الوعي    ا  بغيرهم وعدم التمييز ضدهم استناد

ُُاري الوطني للأشُُُُُُُُخاص ذوي 2013وفي عام  -101 ُُتشُُُُُُ ُُم الفريق العامل التابع للمجل  السُُُُُُ ، أنشُُُُُُ
 الإعاقة لإع اء شكل جديد للمجل ، للن ذلك لم يحدث بسبب نقص الدعم.

يكون للمجموعة المسُُُُُُُُُُُُتهدفة في  مقعد  ، تمثل القتراص في إنشُُُُُُُُُُُُاء منبر وطني2017وفي عام  -102
ومن المناقشات التي جرت في ذلك الوقت، أشار أصحاب المصلحة إلد أن وثيقة النمط الجديد من     ا . أيض

المجل  السُُُُتشُُُُاري الوطني للأشُُُُخاص ذوي الإعاقة التي وضُُُُعت في ذلك الوقت يمكن اسُُُُتخدامها مع 
 حدث مناقشات أخرى.، لم ت 19-التعديلات اللازمة. وبسبب جائحة كوفيد

 الشعوب الأصلية  

ُُرعت الدولة في عملية  -103 ُُمان حقوقها، شُُُُ ُُلية والقبلية وضُُُُ ُُعوب الأصُُُُ ُُين حالة الشُُُُ من أجل تحسُُُُ
 العتراف القانوني الرسمي بالحقوق الجمايية للشعوب الأصلية والقبلية.

  (ا 2017و   2016لحقوق الأرض   ولتوفير حلول تتعلق بمسُ لة حقوق الأرض، أنشُئت لجنتان رئاسُيتان   -104
                                                                          ان خري ُة طريق د مجُت فيمُا بعُد في خري ُة طريق واحُدة لعمليُة العتراف القُانوني  وقُد صُُُُُُُُُُُُُُاغُت اللجنتُ 

 بالحقوق الجمايية لشعوب سورينام الأصلية والقبلية في الأراضي.

التشُُُُُُُريعية ولجنة  ، أنشُُُُُُُم فريق الإدارة ولجنة المقترحات  2018تشُُُُُُُرين الثاني/نوفمبر    30وفي  -105
 الترسيم، ولجنة التويية.

 ف فريق الإدارة وجميع اللجان من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشعوب الأصلية والقبلية. ويت ل  - 106
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                                          ، ق دم مشُُروع قانون الحقوق الجمايية للشُُعوب 2019أيلول/سُُبتمبر    25إلد  23وفي الفترة من  -107
 ليدية للل من الشعوب الأصلية والقبلية.الأصلية والقبلية إلد السل ات التق

                                                                          لحق، ع رض مشروع قانون الحقوق الجمايية للشعوب الأصلية والقبلية علد البرلمان   وفي وقت -108
ُُت  في عام  ُُرالأ  2019لمناقشُُُُُ ُُيرية، إشُُُُُ ُُيما المذكرة التفسُُُُُ ُُروع قانون الحقوق الجمايية، ول سُُُُُ . ويتناول مشُُُُُ

 سبقة والمستنيرة. ودورها ومسؤولياتها، وإلد حد ما مبادئ الموافقة الحرة الم الشعوب الأصلية والقبلية ووضعها 

                                                                                      وفي الآونة الأخيرة، سُ حب مشُروع القانون للي تسُتعرضُ  لجنة رئاسُية أنشُ تها الحكومة الحالية.  -109
م  وفي الوقت نفسُ ، وافق مجل  الوزراء علد مشُروع القانون المعدل وهو الآن في مجل  الدولة قبل تقدي 

 إلد البرلمان.

ُُليين   -110 ُُار بسُُُُحب                                   ولم ي بل غ ممثلو السُُُُكان الأصُُ والقبليين الذين شُُُُاركوا في جميع مراحل هذا المسُُ
 مشروع القانون.

ُُلية والقبلية منابر رسُُُُُُُُمية لتعزيز حقوقها وحمايتها. ومن بين هذه  -111 وقد أنشُُُُُُُُ ت الشُُُُُُُُعوب الأصُُُُُُ
ُُليين في سُُُور  ُُاء قرى السُُُكان الأصُ ، أسُُُسُُُت ةبائل مارون السُُُت  2019ينام. وفي عام المنابر راب ة رلسُ

 س، وهي تعاونية الشعوب القبلية في سورينام.تعاونية كامبو 

ُُائل المتعلقة بحقوق   -112 ُُلية والقبلية، غير أن المسُُُُ ُُعوب الأصُُُُ ُُمي للشُُُُ ُُترلأ رسُُُُ ول يوجد تنظيم مشُُُُ
 الإنسان أساسية في حوارها وتعاونها المتلررين.

وي  مُاعُة مويوانُا وسُُُُُُُُُُُُُُارامُاكُا لوس. وتعكف الُدولُة علد تنفيُذ الشُُُُُُُُُُُُُُر                         ون فُذت أجزاء من أحكُام ج -113
ن التشُُُُُُريع والسُُُُُُياسُُُُُُات ضُُُُُُروريان، أي أن مشُُُُُُروع القانون المتعلق إالأخرى علد المدى ال ويل، حيث 

                                                             بالحقوق الجمايية للسكان الأصليين والقبليين ق دم إلد البرلمان.

بصُُُُُُُُُُُيغت  المعدلة   S.B. 1986 no. 28لدسُُُُُُُُُُُتور سُُُُُُُُُُُورينام ومرسُُُُُُُُُُُوم التعدين       ا   ووفق  -114
 مللية جميع الأراضي ومواردها ال بيعية إلد جمهورية سورينام. تعود (، S.B. 1997 no. 44 بموجب 

وفيما يتعلق بضُُُمان التشُُُاور الفعال والهادف مع الشُُُعوب الأصُُُلية والقبلية في صُُُنع القرار في  -115
اعتمدت جمهورية سُُُُُُُورينام وتعتزم اعتماد بع  التشُُُُُُُريعات جميع المجالت التي لها ت ثير علد حقوقها، 

 وب الأصلية والقبلية مثل:لضمان حقوق الشع

(، وهو يشُُُُُُُُُُُُُُمُُل جميع جوانُُب قُُانون S.B. 2020 no. 97القُُانون الإطُُاري للبيئُُة    أ( 
شُُاركة  مصُُالا الشُُعوب الأصُُلية والقبلية ودورها. ويضُُمن إدراج مبادئ الموافقة الحرة المسُُبقة والمسُُتنيرة م

 االشعوب الأصلية والقبلية

(. ويتناول مشُُروع القانون هذا إشُُرالأ  2018لل بيعة  مشُُروع قانون الإدارة المسُُتدامة   ب( 
 االشعوب الأصلية والقبلية في جملة أمور بينها إنشاء مناطق محمية معينة

ُُيغت  المعدلة بموجب    S.B. 1986 no. 28مرسُُُوم التعدين     ج(  .  ( S.B. 1997 no. 44بصُ
ُُمن طلبات الحصُُُُُُ 25ب من المادة - 1للفقرة الفريية     ا  ووفق  ُُاف ، يجب أن تتضُُُُ ُُتلشُُُُ ول علد تراخيص السُُُُ

ُُاريا   ُُورينام تصُ قائمة بجميع القرى القبلية الواقعة في حيز المتياز الم لوب أو بالقرب من . وتمنا حكومة سُ
لية التي ل توجد فيها قرى.  التعدين بموجب مرسُُُُُُُُُُُُُوم التعدين. وتع د تصُُُُُُُُُُُُُاريا التعدين في المناطق الداخ 

داخل من قة تختارها الحكومة كمن قة اقتصادية. وتصنف المن قة    وعلاوة علد ذلك، ل يمكن القيام بالتعدين 
ُُادية علد أنها من قة هامة للقرويين لأنهم ينفذون فيها أنشُُُُُُُُُ ة مختلفة للسُُُُُُُُُب رزقهم مثل الحراجة   القتصُُُُُُُ

ُُيد الأسُُُُُمالأ و  ُُيد. وعندما ت قدم طلبات للحصُُُُُول علد حقوق التعدين،  والتعدين علد ن اق صُُُُُغير وصُُُ                                                     الصُُُ
 وارد ال بيعية المشورة من مفوض المقاطعة. وتعمل الوزارة علد أساس هذه المشورة. تلتم  وزارة الم 
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، عدلت الجمعية الوطنية "مرسُُوم أسُُاسُُيات سُُياسُُة الأراضُُي"  2017وفي كانون الأول/ديسُُمبر  -116
ي و "قانون حماية المناطق السُكنية والموئل". ويهدف هذا التعديل التشُريع(. وبات العنوان الجديد ه1982 

كيلومترات حول كل قرية. ولم ينشُُُُُُر القانون المعدل قط،   10إلد منع إصُُُُُُدار المتيازات في دائرة ق رها  
 .                                       وبالتالي لم يصبا مشروع القانون قانونا  

 إقامة العدل والمحاكمة العادلة  

ُُائية مجان تقدم  -117   للأشُُُُخاص الذين يعانون من ضُُُُعف   ا  الحكومة المسُُُُاعدة القانونية والمعونة لقضُُ
ُُاعدة القانونية التابع لوزارة العدل   ُُهم، وذلك من خلال مكتب المسُُُُ القدرة المالية بغ  النظر عن نوع جنسُُُُ

 ة بمحام.من قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول إمكانية الستعان  14للمادة    ا  والشرطة، وفق

ُُتقلال -118 ُُية للمواطنين، مما يت لب اسُُ ُُاسُُ ُُاء مكلف بحماية الحقوق الأسُُ يت  وحياده، مع وجود والقضُُ
 ضمانات كافية.

 علد الأقل.   ا  لقانون سورينام، يجب أن يت لف الجهاز القضائي من أربعين قاضي    ا  ووفق -119

سُُنوات   6لنيابة، بعد أن قضُُد  ، أدى رئي  محكمة العدل با 2020كانون الأول/ديسُُمبر  18وفي   -120
نفسُُُُُُُ ،    مام رئي  جمهورية سُُُُُُُورينام. وفي اليوم في تلك الصُُُُُُُفة، اليمين الدسُُُُُُُتورية كرئي  لمحكمة العدل أ 

يبتون بجميع القضُُايا المدنية     ا   قاضُُي  29القضُُاة والقضُُاة المناوبون اليمين ليصُُل مجموع القضُُاة إلد  أدى
 والجنائية في المحاكم.

                                                                      عددي، ت بذل قصارى الجهود من أجل إعمال حق المواطنين في محاكمة عادلة في ورغم العجز ال -121
  ة زمنية معقولة، وهو ما يكفل  الدسُُُتور وقانون الإجراءات الجنائية والعهد الدولي الخاص بالحقوق غضُُُون فتر 

 المدنية والسياسية، الذي انضمت إلي  الدولة ال رف.

                                                       سُُليم، ت بذل جهود متواصُُلة لزيادة إنتاجية وكفاءة النظام  ولضُُمان إقامة العدل علد نحو سُُريع و  -122
  الحصُر  اللبيرة في تدريب القضُاة وموظفي الدعم المؤهلين، علد سُبيل المثال ل  القضُائي، مثل السُتثمارات 

 في الوقت الحاضر:

الخبراء القانونيون الذين يعملون كتبة في المحكمة المدنية، ويسُُُُُُاعدون القضُُُُُُاة في   8  أ( 
 نية.البحث في السوابق القضائية وإعداد المشاريع، وبالتالي زيادة الناتل من القرارات القانو 

كي يصُُُُبحوا كتبة في المحكمة     ا  شُُُُهر   15حقوقيين للخضُُُُوع لتدريب مدت   10واختير   ب( 
 .2021الجنائية. وسيبدأ التدريب في النصف الثاني من عام  

. ومدونة قواعد 2015السُُُُُُُُُُُلولأ للقضُُُُُُُُُُُاة في حزيران/يوني   واعتمدت محكمة العدل مدونة قواعد  -123
ور بشُُُ ن سُُُلولأ الجهاز القضُُُائي، وهي مدونة سُُُلولأ معترف بها السُُُلولأ هذه مسُُُتوحاة من مبادئ بانغال

 فيما يتعلق بالسلولأ القضائي.    ا   عالمي 

ُُيل تقديم ومعا2020وفي تشُُُُُُرين الأول/أكتوبر  -124 لجة                                                      ، ن فذ إجراء لتقديم الشُُُُُُكاوى يتضُُُُُُمن تفاصُُُُ
ت مدونة قواعد السُلولأ الشُكاوى المتعلقة بالسُلولأ القضُائي الذي ل يلتزم بالقانون المذكور أعلاه. وقد أتيح

 وإجراء تقديم الشكاوى للجمهور من خلال الموقع الشبكي للمحكمة.

ومن المبُادئ الأسُُُُُُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُُُُُيُة أن المحُاكمُات علنيُة، وأن الجمهور لُديُ  نظرة ثُاةبُة في القرارات   -125
ُُان/أبريل   اموالأحك ُُائية. وفي نيسُُُُُُُ ُُائية موقعها الإللتروني الخاص  2019القضُُُُُُُ ُُل ة القضُُُُُُُ ، أطلقت السُُُُُُُ

www.rechtspraak.sr،   ُُدمُُُات التي ُُة وعن الخُ ُُانونيُ ُُدم معلومُُُات عن مختلف الإجراءات القُ الُُُذي يقُ
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ُُر الق   ا  يقدمها السُُُجل. ويحتوي الموقع أيضُُُ  ُُائية. ول يؤدي نشُ ُُر فيها الأحكام القضُ رارات  قاعدة بيانات تنشُ
ث القانونيين. وحتد  في التثقيف والبح   ا  القانونية إلد زيادة شُُريية وشُُفافية القضُُاء فحسُُب، بل يسُُهم أيضُُ 

 قرار قضائي. 800               ، ن شر أكثر من 2021شباي/فبراير 

من التحديات علد القضُُاء، أحدها القيود المفروضُُة علد عدد    ا  عدد 19-وطرحت جائحة كوفيد -126
ُُخاص الذين   ُُفافية  الأشُُُُُُُُُ ُُمانات الشُُُُُُُُُ يمكن قبولهم في إجراءات المحاكمة العلنية. وبغية الحفاظ علد ضُُُُُُُُُ
مرافق تتيا للصُُُُحافة متابعة إجراءات المحاكمة في القضُُُُايا الجنائية البارزة في الوقت  القضُُُُائية، أنشُُُُئت  

حة  علد إتا   ا  في مبند المحكمة. ويعمل الجهاز القضُُائي أيضُُ     ا   الحقيقي من غرفة صُُحافة مجهزة خصُُيصُُ 
 اكم.لتقديم تفسير قانوني للأحكام الصادرة في قضايا بارزة في المح                             عدد من القضاة القليلين أصلا  

 عاو –الحق اي مستوى معيشي لائق    

                                                                                   من أجل مواصُلة تعزيز السُياسُات المجتمعية الإيجابية لصُالا الق اعات الضُعيفة، ن فذت خ ط   -127
 وطنية مختلفة للتنمية والإنعاش، وهي:

 ا2018-2016خ ة الستقرار والإنعاش   أ( 

 ا 2021-2017خ ة التنمية   ب( 

 .2022-2020تعافي للفترة خ ة مواجهة الأزمة وال  ج( 

                                                                              وضُُُُمن هذه الأطر الإنمائية، و ضُُُُعت عدة خ ط وسُُُُياسُُُُات وطنية يركز عدد منها علد المرأة   -128
 وال فل والشباب، مثل:

 (ا2020-2015الخ ة الوطنية لمنع النتحار    أ( 

 (ا2020-2015خ ة العمل الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها    ب( 

 (ا2020-2014الخ ة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    ج( 

 (ا2017السياسة الوطنية المعنونة "الصحة في جميع السياسات"    د( 

 (ا 2017- 2014اتباع نهل هيكلي في مكافحة العنف العائلي   السياسة الوطنية من أجل    هُ(  

 (ا2023-2019  خ ة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال والحد من   و( 

 (ا 2020- 2019خ ة العمل الوطنية لمنع التجار بالبشر، خ ة عمل المسائل الجنسانية     ز(  

 (ا2035-2021وثيقة سياسة الرلية الجنسانية    ص( 

 (ا2023-2019خ ة السياسة الوطنية للمجل  الوطني لمكافحة المخدرات    ي( 

 (ا2028-2019اهية  الخ ة الستراتيجية الوطنية للصحة والرف  ي( 

 (.2021-2019خ ة العمل الوطنية للأطفال    لأ( 

 الفقر  

عي من                                                                          للقضُُُُُُُُُاء علد الفقر وتعزيز الحماية الجتمايية، أ نشُُُُُُُُُم نظام وطني للضُُُُُُُُُمان الجتما -129
  (، S.B. 2014 no. 112( قوانين اجتمايية هي قانون الحد الأدند لأجر السُاعة   3خلال اعتماد وتنفيذ ثلاثة   

ُُتحقاقات التقاعد العامة  وق ُُي الوطني S.B. 2014 no. 113انون اسُُُ ُُاسُُُ ( وقانون الت مين الصُُُُُحي الأسُُُ
 S.B. 2014 no. 114 لفري تمثيلهن في      ا   القوانين هم النسُُُُُُاء، نظر (. والمسُُُُُُتفيدون الرئيسُُُُُُيون من هذه

 الفئات المنخفضة الدخل ولتزايد عدد معيلات الأسر المعيشية.



A/HRC/WG.6/39/SUR/1 

GE.21-11587 20 

 اية الجتمايية الأساسية ما يلي:وتشمل خدمات الحم -130

  ، أي بعد الموافقة علد قانون 2014الت مين الصُحي الأسُاسُي المجاني  منذ آب/أغسُ     أ(  
 ا اتت الفئات الضعيفة تست يع الحصول علد ت مين صحي أساسي مجاني( الت مين الصحي الوطني، ب 

بلغوا الستين والذين يتقدمون                                                           بدل الشيخوخة. ي منا هذا البدل لجميع السوريناميين الذين  ب( 
ُُول علي . وتدير الحكومة، ممثلة بوزارة  ُُول علي ، ول تفرض أي قيود علد المواطنين في الحصُُُُُُُُُ   ب لب للحصُُُُُُُُُ

  دولر سُورينامي   275                              وقد ر فع مبلغ هذا السُتحقاق من      ا .  يية والإسُكان، صُرف هذا البدل أيضُ الشُؤون الجتما 
ا  2011 دولر سُُُُُُُُُُُُُُورينامي عام  425ا وإلد  2010في عام  دولر سُُُُُُُُُُُُُُورينامي   350إلد   2008في عام 

ُُبتها  2012في عام     ا   دولر سُُُُورينامي شُُُُهري  525 وإلد   2007عامي   في المائة بين 90,9ا أي بزيادة نسُُ
تبلغ      ا   شُُخصُُ   60  578 إلد ، وصُُل عدد المؤهلين للحصُُول علد هذا السُُتحقاق  2018. وفي عام 2012و

ُُاء بينهم   ُُبُة النسُُُُُُُُُُُ النسُُُُُُُُُُُُُُبُة الإجمُاليُة   أن  2018و  2014وتبين مقُارنُة بين عُامي      ا .  يبُ في المُائُة تقر   55نسُُُُُُُُُُُ
 افي المائة علد التوالي 55في المائة و 54للمستفيدات ظلت مستقرة بين 

بدل إعالة ال فل. ويحق للأسر التي ل تحصل علد بدل إعالة ال فل من مكان العمل  ج(  
دولر سُُُورينامي   30إلد  3رفع المبلغ من ، 2011أو من رب العمل الحصُُُول علد هذا البدل. وفي عام 

، 2015حزيران/يوني   في المائة(. وفي    900أطفال كحد أقصُُد(  أي بزيادة نسُُبتها    4 ولُُُُُُُُُُُُُُُُ      ا   للل طفل شُُهري 
ُُجلة   50إلد    30البدل من       ر فع  ُُكل أكبر مجموعة من الفئات المسُُُُ ُُاء تشُُُُ ُُورينامي. ول تزال النسُُُُ التي   دولر سُُُُ

، بلغ عدد النسُُاء المسُُجلات ممن يحق لهن الحصُُول علد هذا 2013  علد هذا البدل. ففي عامحصُُلت  
ُُ  91امرأة   34  713 البدل ، بلغ عدد 2018في المائة(. وفي عام  9       رجلا   3 183في المائة( مقارنة بُُُُُُُُُُ

( من مقاطعة        شخصا    16  621امرأة. وكان أكبر عدد من منا إعانة الأطفال    40  440النساء المسجلات  
 اامرأة(، تليها مقاطعة وانيكا ومقاطعة سيباليويني 15 495في المائة منهم من الإناث   93باراماريبو،  

ي تقدم للفقراء من الأفراد والأسُُُُر المعيشُُُُية الذين يعيشُُُُون المسُُُُاعدة المالية للفقراء الت   د( 
يلها  علد حد اللفاف، وهي تسُُُُتند إلد عنصُُُُرين هما المسُُُُاعدة المالية للعزاب وللأسُُُُر المعيشُُُُية التي يع

 شخص واحد، والمساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أن مبلغ جميع خدمات الحماية الجتمايية الأسُُاسُُية المذكورة أعلاه سُُيزداد     ا   وأعلن الرئي  مؤخر  -131
 .2021تموز/يولي   1بحلول 

اص غير وطلبت وزارة الشُؤون الجتمايية والإسُكان من الحكومة زيادة المسُاعدة المقدمة للأشُخ -132
  40,50( وللأسُُُر المعيشُُُية من  في المائة  227دولر سُُُورينامي  أي بنسُُُبة   108إلد  33المتزوجين من  

 في المائة. 185دولر سورينامي، بزيادة قدرها  115,50إلد 

 الصحة  

حالة وفاة ناجمة عن مضُُُُُُُُاعفات الحمل أو الولدة  62                               في سُُُُُُُُورينام، أظهرت دراسُُُُُُُُة تسُُُُُُُُجيل   -133
بين ولدة حيُة(    100  000  مقُابُل  127لدة حيُة  أي أن نسُُُُُُُُُُُُُُبُة وفيُات الأمومُة تبلغ  حُالُة و   48  881و

ُُاء اللاتي توفين، كانت  2019و   2015عامي     في المُائة( في حالة  23امرأة     62من كل    14. ومن بين النسُُُُُُُُُُُ
  النقل.   أثناء  أو في المائة( في المنزل    18    62امرأة من كل    11سُُُُيئة عند دخول المرفق الصُُُُحي، بينما توفيت 

، 127ثم إلد   ، 130إلد   226                                                                وبي ن تحقيق  سُُُُُُُري في وفيات الأمهات انخفاض نسُُُُُُُبتها علد مر السُُُُُُُنين من 
  لنتُائل    ا  في المُائُة علد التوالي، وفقُ  24في المُائُة و  26في المُائُة و  62فيمُا بلغُت معُدلت النقص في الإبلاع  
ومن بين النسُُُُُُُاء  .(3  رفقلث  انظر الموالثاالأشُُُُُُُكال الأول والثاني   تحقيق سُُُُُُُري حول وفيات الأمهات.

ُُل أفريقي  63   40في المائة( و 57   37في المائة( و 56امرأة    36المتوفيات، كانت   في المائة( من أصُُُ
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ُُائيات الثلاثا وتوفيت     في المائة( بعد الولدةا   76    47في المائة(، و   69    45في المائة(، و   72    46في الإحصُُُُُُ
في المائة( في المسُُُُُُُُُتشُُُُُُُُُفد، علد التوالي،  77  48في المائة( و 84   55و  في المائة( 73  47وتوفيت 

بحسُب نتائل تحقيقات سُرية عن وفيات الأمهات. وتبين في تحقيق سُري أن عدد الأمهات المتوفيات غير 
في المُُائُُةق( مقُُارنُُة بنتُُائل تحقيق سُُُُُُُُُُُُُُري في وفيُُات   25]  59من    15من غيرهن   المؤمن عليهن أكبر

في المائةق(. وتسُُُُبب النزف التوليدي  9] 64من  6  في المائة( والشُُُُكل الأول 0   الشُُُُكل الثاني الأمهات
ُُنين    20]  65من    13في المائةق، مقابل   30] 64من  19بوفيات أقل في كثير من الأحيان علد مر السُُُُ

اب توليُديُة  في المُائُةق(، في حين أن العُدد الأكبر من الوفيُات حُدث لأسُُُُُُُُُُُُُُبُ  11] 62من   7في المُائُةق، و
رى في كثير من الأحيان، بحسُب نتائل تحقيق سُري في وفيات الأمهات  كالنتحار، علد سُبيل المثال أخ
في المُائُةقا  2] 64من   1في المُائُة(ق ووفيُات غير محُددة   8  62من   5في المُائُة(ا   2  65من   1ا 0]
ات الأمهات.  يق سُُُُُُُُري في وفي تحق  بحسُُُُُُُُب نتائل في المائةق   18] 62من  11في المائةقا و 5] 65من  3و

في إطُار تحقيق سُُُُُُُُُُُُُري في وفيُُات  وكُان من الممكن منع وفيُُات الأمهُُات فيمُُا يقرب من نصُُُُُُُُُُُُُف الحُُالت 
وحدث ت خير في  (. 62من   29إحصُُائية أخرى    ( ونتائل 65من   28    جاءت نتائل إحدى إحصُُائيات   الأمهات 

حُالة   59حُالُة من   47مُائُةق، وفي ال 65]  الُة حُ   62حُالُة من   41جودة الرعُايُة في ثلثي الحُالت علد الأقُل   
 في المائةق( علد مر السنين. 77حالة ] 61حالة من بين  47في المائةق، و 80]

  ومع ذلك فإن  العقود الثلاثة الماضُُُُُُُُية،وانخف  معدل وفيات الأمهات في سُُُُُُُُورينام علد مدى  -134
لأمهُات التي يمكن . ويمكن الحُد من وفيُات ا1-3التجُاه أب ُ  من أن يحقق هُدف التنميُة المسُُُُُُُُُُُُُُتُدامُة 

وحصول الجميع  الوقاية منها عن طريق ضمان رعاية عالية الجودة في مرافق التوليد ومرافق ما بعد الولدة،  
القتصُادية    -   لجتمايية علد الرعاية، ول سُيما للنسُاء الضُعيفات  النسُاء من أصُل أفريقي وال بقة ا 

ُُباب اللامنة المحددة   ُُبة وفيات الأمهات  الدنيا(، وعن طريق معالجة الأسُُ لوفيات الأمهات. وبلغت نسُُ
 . 2018في عام    61,17و   2017في عام    51,10  100  000للل  

من عدد السُُكان  1 000، يشُُير معدل المواليد الخام إلد أن  للل 2019-2017وبالنسُُبة للفترة  -135
ُُا يقرب من  المت  ُُة معُُُدلت الموا  17وسُُُُُُُُُُُُُُط هنُُُالأ مُ ليُُُد ولدة حيُُُة. وهنُُُالأ فرق ضُُُُُُُُُُُُُُئيُُُل عنُُُد مقُُُارنُ

(. وبلغ معُُُدل المواليُُُد الخُُُام في  16,78 2017( و16,59 2018( و16,93 2019 :السُُُُُُُُُُُُُُنويُُُة الخُُُام
 من عدد السكان المتوسط.   1  000ولدة حية للل    17. وهذا يعني أن هنالأ ما يقرب من 16,93  2019 عام 

توالي. علد ال  106,7و  105,0و  105,0  2019و  2017وتبلغ نسبة نوع الجن  عند الولدة بين  -136
 .107و 102للبحوث التجريبية، فإن نسبة نوع الجن  عند الولدة تلون عادة بين     ا  ووفق

وبلغ      ا .  عام  27,55هو  2019وكان متوسُُُُُُُُُط عمر النسُُُُُُُُُاء عند إنجابهن ال فل الأول في عام  -137
  في الفئُة . وهُذا يعني أن كُان هنُالأ حوالي طفلين يولُدان للُل امرأة  2019عُام   2,23معُدل الخصُُُُُُُُُُُُُوبُة الللي  

ُُاء اللواتي تتراوص أعمارهن بين   اب الإجمالي  وبلغ معدل الإخصُُُ     ا . عام 44و  15العمرية ل نجاب، أي للنسُ
امرأة في سُُُُُُُُُُُُُُن الإنجُاب، أي   1  000ولُدوا للُل         طفلا    76، ممُا يعني أن  2019في عُام    75,87حوالي  

 .      عاما   44و 15ممن تتراوص أعمارهن بين  

المجالت      ا .  ة الوطنية للصُُُُُُُُُُُحة العقلية، وسُُُُُُُُُُُيجري تقييمها أيضُُُُُُُُُُُ تنفيذ الخ    ا   ويتواصُُُُُُُُُُُل حالي  -138
 الأولوية: ذات

 اللامركزية في مجال الرعاية النفسيةااعتماد    أ( 

 إدماج الرعاية الصحية النفسية في الرعاية الصحية الأوليةا  ب( 

 تعزيز نظام معلومات الصحة النفسية.  ج( 
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 . ( 4.  انظر المرفق  2020- 2016النتحار والتدخل بش ن  للفترة مواصلة تنفيذ الخ ة الوطنية لمنع  - 139

  :الأولوية التي ستركز عليها الخ ة في السنوات الخم  المقبلة هيالمجالت الخمسة ذات  -140

زيادة فرص حصُُُُول الأشُُُُخاص الذين يميلون إلد النتحار والناجين من  علد الرعاية    أ( 
 في مجال الصحة العقليةا

د الوصُُُُُُُُُُُُُُول إلد الوسُُُُُُُُُُُُُُُائُل والعوامُل التي يحتمُل أن تلون قُاتلُة والتي تزيُد من تقييُ   ب( 
 النتحارا خ ر

 تحسين النظرة المتعلقة بالسلولأ النتحاري والموقف تجاه ا  ج( 

 زيادة التمكين الجتماعي والقتصادي والثقافي للفئات الضعيفةا  د( 

 تعزيز  تنسيق( البحوث.  هُ( 

ر بالتفصُُُُيل وفيما يتعلق بهذ  -141                                                                           ه المجالت ذات الأولوية، تم صُُُُوع النتائل والأنشُُُُ ة العامة. وسُُُُت حضُُُُ 
 ا، وذلك بالتعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة.لتنفيذه

 ومن بين الأنش ة المدرجة في الخ ة الوطنية للشباب ما يلي: -142

لجميع موظفي إدمُُاج الوقُُايُُة من النتحُُار في المنُُاهل الُُدراسُُُُُُُُُُُُُُيُُة ومنُُاهل التُُدريُُب    أ( 
 الرعاية الصحية والأخصائيين الجتماعيينا

الُُُدراسُُُُُُُُُُُُُُيُُُة لتُُُدريُُُب العُُُاملين  إدمُُُاج الوقُُُايُُُة من    ب(  النتحُُُار وبرامجهُُُا في المنُُُاهل 
 والمعلمينا الصحيين

ُُتراتيجيات التليف    ا  اختيار برامل فعالة أثبتت جدواها علمي   ج(  لتعليم الأطفال والمراهقين اسُ
 ه البرامل في سوريناماوفحص قابلية ت بيق هذ

 يذ والمعلمين والمنظمات المجتمعية.اعتماد التعليم والتدريب بجميع لغات البلد للتلام  د( 

 التعليم  

ل تزال حكومة سُُُُُورينام ملتزمة باسُُُُُتمرار بتحسُُُُُين فرص حصُُُُُول جميع الأطفال علد التعليم،   -143
 التدابير التالية:في ذلك في المناطق الريفية. وفي هذا السياق، اتخذت  بما

 تنفيذ التغييرات الهيكلية في ق اع التعليم:  أ( 

 2016- 2012                                                           أ تبعت المرحلة الأولد من برنامل تحسُُين التعليم الأسُُاسُُي للفترة  ‘1’
مليون   40، بإجمالي اسُُُُُُُُُُُُتثمارات بلغ  2021-2016ثانية في الفترة    بمرحلة 

 دولر من دولرات الوليات المتحدة.

السُتراتيجيات ة الحالية للمرحلة الثانية من البرنامل في تنفيذ وسُتسُتمر الخ  ‘2’
 والإجراءات التي تستجيب للثغرات في النظام التعليمي.

 بناء المدارس ومساكن المعلمين في المناطق الداخلية:  ب( 

ة من برنامل تحسُُُُُُُُُُين التعليم الأسُُُُُُُُُُاسُُُُُُُُُُي، تم بنجاص بناء المرحلة الثاني خلال الفترة الأولد من  
       منزل   20( و        دراسيا        فصلا    20وتجديد     ا  جديد   ا  اسي در        فصلا   21مدرسة  بناء   12ستين جديدتين، وتجديد مدر 
 للمعلمين في المناطق الداخلية.   ا  جديد
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 بالإضافة إلد ذلك، نفذت وزارة التعليم والعلوم والثقافة الأنش ة التالية: -144

 زيادة تحسين مرافق الوزارة، ومن بينها:  أ( 

ُُاكن المعلمين في ‘1’ ُُية ومسُُ ُُول الدراسُُ ُُيع الفصُُ المناطق الداخلية.  تجديد وتوسُُ
 مدارس. 7وفي هذا الصدد، يتوقع إعادة بناء و/أو توسيع  

بناء مركز سُورينام للتعليم المسُتمر لتدريب المعلمين ومديري المدارس. ومن  ‘2’
 علد استخدام المناهل الدراسية الجديدة.   ا  معلم 6 850المتوقع تدريب  

ة. ومن المخ ط من خلال المرحلة الثانية  تحسين النتائل المدرسية في المناطق الداخلي   ب( 
من البرنامل زيادة النسُُبة المئوية لل لاب في مقاطعة سُُيباليويني الذين يكملون التعليم البتدائي في الوقت  

المُائة.  في   30إلد    16من في المُائة، وفي مقُاطعُة بروكوبوندو    25إلد    8المحُدد  إلد الصُُُُُُُُُُُُُف الثُامن( من  
مليون دولر من دولرات الوليات المتحدة(  1,54الإدارية في وزارة التعليم والعلوم والثقافة  تحسُُُُُُُُُُُين القدرة  
 (.5 انظر المرفق 

التعليم في جميع أنحُاء البلُد، للن أثره كُان أكبر في قرى   19-وقُد أعُاق تفشُُُُُُُُُُُُُُي فيروس كوفيُد -145
سُكان الأصُليين والقبليين السُتفادة  ن علد وج  الخصُوص. ول يسُت يع أطفال الالسُكان الأصُليين والقبليي 

بشُُُُُُكل ملائم من التعلم عن بعد الذي يقدم  المعلمون الذين يسُُُُُُتخدمون منصُُُُُُات الإنترنت، بسُُُُُُبب الفقر 
 عدم التمكن من اقتناء هاتف ذكي أو حاسوب( أو محدودية توفر اللهرباء وعدم استقرار خدمات الإنترنت 

 ي قراهم.ف

ُُتدامة لعام وتلتزم سُُُُورينام بخ ة الت  -146 ُُتدامة، اللتين تضُُُُعان   2030نمية المسُُ وأهداف التنمية المسُُ
 التعليم للجميع من ضمن الأهداف  الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة(.

ثانية ولدى سُُُُُُُُورينام نظام تعليمي واسُُُُُُُُع الن اق يتضُُُُُُُُمن إلزامية التعليم ومجانيت  حتد سُُُُُُُُن ال -147
بُاللغُة                                                في المُائُة. وكقُاعُدة عُامُة، يتم التعليم إجمُال   89,6ر حوالي  عشُُُُُُُُُُُُُُرة. ويبلغ معُدل محو أميُة اللبُا

الهولنُُديُة. ويسُُُُُُُُُُُُُُتنُُد النظُُام التعليمي إلد نظُُام التعليم الهولنُُدي، وهو يسُُُُُُُُُُُُُُما لمختلف ال وائف الُدينيُُة 
س لها إلد جانب المدارس العامة وذلك الروم اللاثوليك والمورافيون والهندوس والإسُُُُُُُُُُُُُُلام( بفتا مدار   مثل
د مرحلة التعليم الثانوي. ويشُُمل التعليم العالي معاهد التدريب والمدارس التقنية وجامعة أن ون دي كوم حت 

ُُمة باراماريبو، مع كليات ال ب والقانون والعلوم الجتمايية والتلنولوجية  ُُورينام، الواقعة في العاصُُُُُُ في سُُُُُُ
 إلد ذلك. وما

وضُُع مسُُار عمل، ل سُُيما في الصُُفوف الدنيا،  وزارة التعليم في جمهورية هولندا علد  وسُُتعمل -148
 حيث ستستخدم اللغة الهولندية كلغة ثانية في المدرسة.

ُُع وق دم إلد البرلمان   -149 ُُروع القانون الذي و ضُُُُ حب مشُُُُ  ُُ ُُن التعليم الإلزامي، سُُُُ                                                                                       وفيما يتعلق برفع سُُُُ
عدم تضُمين  بع  المرافق  نظام التعليمي. وسُيعدل مشُروع القانون للإعادة النظر في  فيما يتعلق بتعديل ال

 وعدم تضمين  مسائل موضويية تتعلق بتجديد النظام التعليمي.

 ال فل الرابعة من وفيما يتعلق بمشُُُُُُُُُُروع القانون، يبدأ التعليم الإلزامي في السُُُُُُُُُُنة التي يبلغ فيها  -150
 (.      عاما   16عشرة   العمر وينتهي في السنة التي يبلغ فيها السادسة
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 الاقتصادي، العمالة، العمل اللائقالنمو    

( في عمليات صُُُُُنع القرار التي تؤثر 2021-2016تشُُُُُكل مشُُُُُاركة الشُُُُُباب وانخراطهم  الفترة  -151
علد الشُُُُُُباب في كل من جدول الأعمال الوطني والعالمي، بما في ذلك أهداف التنمية المسُُُُُُتدامة، أولوية 

 نام.رئيسية لجمهورية سوري 

، نظمُت الحكومُة بُالتعُاون مع مكتُب الأمم المتحُدة المحلي  2020أكتوبر  وفي تشُُُُُُُُُُُُُُرين الأول/ -152
لإنشُُُُُُُاء الأمم المتحدة، ضُُُُُُُم صُُُُُُُانعي  75رفيع المسُُُُُُُتوى بين الأجيال في إطار الحتفال بالذكرى     ا   حوار 

المتحدة والق اع  السُُُُُُُُياسُُُُُُُُات الرئيسُُُُُُُُيين  الوزراء( وممثلين عن البرلمان ورلسُُُُُُُُاء مكاتب منظمات الأمم 
ة الشباب من سورينام لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالشباب حول موضوع: "تحقيق أهداف الخاص وقاد

 ".19-التنمية المستدامة في أعقاب كوفيد

ووضُُعت جمهورية سُُورينام سُُياسُُة واضُُحة للمؤسُُسُُات المتناهية الصُُغر والصُُغيرة والمتوسُُ ة،  -153
 تمخضت عن النتائل التالية:

ُُد  :1النتيجة   حفز ريادة الأعمال وتعزيز قدرات رواد الأعمال عن طريق مرافق التدريب والرصُُُُُُُُُُُ
 وحاضنة الأعمال التجاريةا

حفز طرائق التمويل الخاصُُُة مثل صُُُندوق المؤسُُُسُُُات الصُُُغيرة والمتوسُُُ ة الحجم  :2النتيجة  
  صندوق ناشم(، وإنشاء مشاريع جديدة وتعزيز قدراتها الإنتاجيةا

 القوانين واللوائا القتصادية وتسهيل منا  ريادة الأعمال والستثمار والتجارة. تحديث :3يجة النت  

 حقوق الإنسان والنفايات السامة  

ُُورينام،  2020في عام  -154 ُُتدامة لسُُُُ ُُياق التنمية المسُُُُ ، اعتمد البرلمان قانون الإطار البيئي. وفي سُُُُ
ة وطنية تم  الحاجة إليها، وهي خ ة  راتيجية بيئي يشُُُُُُُُُكل قانون الإطار البيئي هذا الأسُُُُُُُُُاس لخ ة اسُُُُُُُُُت 

 بين النمو القتصادي وحماية البيئة من أجل الستجابة لت لعات شعب سورينام.     ا   تخلق توازن 
 

 Notes 

 
 1 https://www.dna.sr/media/176501/SB_2016_no._151_Wet_Vrijheid_Vakvereniging.pdf 
 2 https://www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/wet-collectieve-

arbeidsovereenkomst/ 

 3 https://www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/wet-ter-beschikking-stellen-

arbeidskrachten-door-intermediairs/ 

 4 https://www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/arbeidsbemiddelingswet-2017/ 

 5 http://www.dna.sr/media/259817/SB_2019___64.pdf 
 6 https://www.dna.sr/media/263490/Wet_Werktijdenregeling_2019.pdf 
 7 https://www.dna.sr/media/263434/Wet_Gelijke_Behandeling_Arbeid__ID_50211_.pdf 
 8 https://www.dna.sr/wetgeving/ontwerpwetten-bij-dna/in-behandeling/ontwerpwet-wet-geweld-en-

seksuele-intimidatie-arbeid/ 

 9 Article 292 and 298 of the Penal Code 

 10 https://www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/wetten-na-2005/wet-arbeid-kinderen-en-jeugdige-

personen/ 

 11 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

pec/documents/publication/wcms_663337.pdfi  
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